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:المقدمة
، اذ ترتبط الكلي والاستقرار المالي العالميتلعب صنادیق الثروة السیادیة دوراً مهماً في إدارة الاقتصاد 

وقواعد للموازنة العامةعملیات صنادیق الثروة السیادیة ارتباطًا وثیقًا بالمالیة العامة (من خلال تمویلها
، )اختلافات سعر الصرفوالحسابات الخارجیة (،السیولة)، والسیاسة النقدیة (شروط السحب منها)

سعار أزنة في اوقات انخفاض وتتركز هذه الدراسة على دور الصنادیق السیادیة في تغطیة عجز الموا
وقات الارتفاع ومنعها لحالة التوسع في أا في امتصاص الفوائض النفطیة في ، فضلا عن دورهالنفط

الانفاق العام.
دة عقود العراقي یعاني من مشكلات بنیویة عمیقة وشاملة ترجع جذورها الى عن الاقتصاد ألاسیما و 

، فضلا عن غیاب التخطیط یاسات الداخلیة والخارجیة للعراقثار السلبیة للسمضت وهي نتیجة طبیعیة للآ
ضرورة هنا تأتي و ، صابت الاقتصاد العراقيأتالي انعكست في اختلالات هیكلیة الاقتصادي الصحیح، وبال

جیال ق لإنشاء صندوق الأالعراق، وتمهید الطریموازنة العامة في نشاء صندوق استقرار لتمویل عجز الإ
نشاء صندوق سیادي إمن هذه الثروة الناضبة، فضلا عن الذي یعمل على حفظ حقوق الاجیال القادمة 

بواقع تنهض عادة تأهیل البنیة التحتیة للبلد لتكون بمجموعها منظومة متكاملةإغاطس یعمل على 
.الاقتصاد العراقي

:همیة الدراسةأاولا: 
لنظام المالي العالمي في اهمیة الدراسة في المكانة الحیویة التي تحتلها صنادیق الثروة السیادیة أتكمن 

تلك فوائض مالیة كبیرة ناجمة عن همیتها المتزایدة في البلدان النفطیة بشكل خاص لكونها تمأبشكل عام و 
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لبلدان ونتیجة وقد تأكد لمعظم هذه ا،تصدیر الموارد الطبیعیة كالنفط والغاز ومنها العراق بالطبعیرادات إ
نادیق الثروة السیادیة والهدف منها صنشاء إن تقوم بأنها لابد أدارة الاقتصاد الكلي إلتجاربها في مجال 

ستقرار النفطیة بما یحقق الاوترشید استخدام الفوائضلاقتصاداتها،هو الحد من المشاكل الریعیة
.الاقتصادي والمالي للبلد

:مشكلة الدراسةثانیا: 
، فضلا عن خاصیتها الناضبة سعار النفط في الاسواق العالمیةتنبع مشكلة الدراسة من التقلبات الحادة لأ

، فضلا بما یحقق التخصیص الامثل للمواردتوظیفها بحكمة وكفاءة التي توجب على السلطات المسؤولة 
وما عن العجز المستمر والمتواصل الذي تعاني منها الموازنة العامة في البلدان الریعیة ولاسیما العراق، 

ینتج عنه من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي في تلك البلدان.
:ةهدف الدراسثالثا: 

:تهدف الدراسة الى
یان مفاهیم الموازنة العامة فضلا عن ب، ع الصنادیق السیادیةتسلیط الضوء على مفاهیم وانوا- ١

وتوضیح اراء المدارس الاقتصادیة حول فكرة عجز الموازنة العامة.
تحلیل واقع الموازنة العامة في العراق واقتراح رؤیة مستقبلیة لإنشاء منظومة متكاملة من الصنادیق - ٢

الاتحادیة في مع التركیز على صنادیق الاستقرار الداعمة للموازنةالداعمة للاقتصاد بشكل عامالسیادیة
. العراق
:: فرضیة الدراسةرابعا

تسهم صنادیق الثروة السیادیة في دعم الموازنة العامة للبلد من خلال نطلق الدراسة من فرضیة مفادها (ت
:الاتي

التوسع في الانفاق العام.امتصاصها للفوائض النفطیة عند ارتفاع الأسعار ومنعها لحالة .١
تعمل على دعم الموازنة العامة عند حدوث الصدمات النفطیة وانخفاض الاسعار ولاسیما في البلدان .٢

.)الریعیة ومنها العراق في حال تطبیقها فیه
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:خامسا: منهجیة الدراسة
، فضلا عن الموضوع محل البحث، وربط الاسباب بالنتائج مدت الدراسة على المنهج الوصفي لدراسةاعت

لبیانات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولغرض تحقیق استخدام المنهج الاستقرائي لتحلیل واستقراء المعطیات وا
، تناول المبحث الاول المدخل النظري للصنادیق الدراسة الى مبحثیناهداف الدراسة فقد تطلب ذلك تقسیم 

ادیة والموازنة العامة، فیما تناول المبحث الثاني تحلیل واقع الموازنة العامة في العراق مع تقدیم الثروة السی
صنادیق ثروة سیادیة داعمة للاقتصاد العراقي بشكل عام والموازنة العامة لإنشاءرؤیة استشرافیة مقترحة 

بشكل خاص، وخلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات.
:ا: حدود الدراسةسادس

) وفي بعض الاحیان لم تلتزم الباحثة ٢٠١٦-٢٠٠٤(تحددت مدة الدراسة بالمدة الزمنیة المحصورة
بالدقة المطلوبة، وركزت الدراسة على اتخاذ العراق میدانا بالمدة المذكورة بشكل دقیق لعدم توفر البیانات 

لها. 
:السیادیة والموازنة العامةالمدخل النظري لصنادیق الثروة الأول:المبحث 

:الصنادیق السیادیةاولا: 
:الصنادیق السیادیةمفهوم.١

) مجموعة كبیرة ومتنامیة من المدخرات. عدد متزاید من هذه SWFsوتمثل صنادیق الثروة السیادیة (
المساواة ا في ذلك، بمة ولها مجموعة متنوعة من الأهدافالأموال تملكها البلدان المصدرة للموارد الطبیعی

ة جدا من ف الصنادیق السیادیة بانها سلالة متنوعغالبا ما توصاستقرار الاقتصاد الكلي. فبین الأجیال و 
كونها مجموعة لها ومن اوسع هذه التعاریف هو "، حیث توجد تعاریف متعددةالمؤسسات غیر المتجانسة

"الحكومات لتحقیق الاهداف الوطنیةمن الاصول تملكها وتدیرها بصورة مباشرة او غیر مباشرة  
)Wignall& others,2008:5( كومیة ادوات استثماریة حوزارة الخزانة الامریكیة بأنها "، كما عرفتها

، )Kimmitt,2008:62، وتدار بشكل منفصل عن الاحتیاطیات الرسمیة (تمولها اصول النقد الاجنبي
صندوق استثمار حكومي مكون من اصول مالیة السیادیة على انها "وعرفها معهد صنادیق الثروة 
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، وتتكون موارد الصندوق من فائض میزان المدفوعات او سندات وغیرها من الادوات المالیةوالكالأسهم
).٩٨: ٢٠١١بوفلیح، (الموازنة العامة او نواتج عملیات الخصخصة او ایرادات الصادرات السلعیة

للصنادیق السیادیة بأنها " موجودات (Morgan Stanley)سة مورغان ستانلي في حین عرفتها مؤس
مالیة ترجع ملكیتها للدول ذات السیادة وتوظف في استثمارات طویلة الاجل ولها القدرة على تحمل 

. Seward & others,2014:1-2)المخاطر الاستثماریة العالیة" (
صنادیق الثروة السیادیة (یعود ذلك لتعدد أنواعها من حیث وترى الزبیدي أن تعدد تعاریف ومفاهیم 

الأهداف ومصادر التمویل وذلك لأنها تتمیز عن غیرها من الهیئات المالیة الأخرى كالبنوك المركزیة من 
حیث أهدافها فهي تسعى إلى الاستثمار ولیس أداة للسیاسة النقدیة حیث أن الوظیفة الأساسیة للصنادیق 

).٢٠١٤٤:ستثمار الأصول المالیة) (الزبیدي،السیادیة هي ا
اسلوب استثماري او ادخاري سیادي تعود تعرف الباحثة الصنادیق السیادیة بأنها "من هذه المفاهیمو 

یحافظ على التوازنات الداخلیة للاقتصاد من خلال مة بصورة مباشرة او غیر مباشرة ملكیته للحكو 
ل امتصاص فوائض میزان ، والتوازنات الخارجیة له من خلاامةلفوائض ایرادات الموازنة العامتصاصه 
استثمار جزء او كل هذه الفوائض في استثمارات متنوعة سواء كانت حقیقیة او العمل على ، و المدفوعات

.مالیة داخلیة او خارجیة "
:انواع صنادیق الثروة السیادیة.٢

وكالاتي: تصنف صنادیق الثروة السیادیة وفق عدة معاییر وسنركز على معیار الهدف من انشائها 
(Saving Funds)الادخارصنادیق-أ

اكثر تنوعا اصولوتعرف بصنادیق الاجیال، ترمي الى تحویل الاصول القابلة للنضوب الى حافظة 
ادت الى تمكین اسعار النفط بین الحین والآخر (الاصول المالیة)، فالزیادة في الادخارات نتیجة ارتفاع 

الحكومة من ادارة هذه الموجودات بطریقة افضل من قبل عن طریق التوظیف الامثل للادخارات التي 
تسبب نمو الصنادیق السیادیة ولتجنب آثار المرض الهولندي، الذي ینتج عادة من التدفقات الداخلة 

ع اسعار الصرف الحقیقیة للعملة المحلیة الذي یشجع بدوره التبذیر للعملة الاجنبیة فیكون سببا في ارتفا
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في الانفاق الحكومي وانخفاض في القدرات التنافسیة في العالم الخارجي فهذا یؤثر بدوره في القطاع 
.3-2):٢٠١٣الصناعي (علي،

(Stabilization Funds)صنادیق الاستقرار -ب
(احد انواع صنادیق الثروة السیادیة تأسسها البلدان الغنیة بأنهایمكن تعریف صنادیق الاستقرار او لتثبیت 

بالموارد الطبیعیة بهدف حمایة میزانیة الحكومة والاقتصاد المحلي من التذبذب في اسعار هذه الموارد 
عادة ما یكون هذا المورد النفط الخام في السوق الدولیة وتنشأ هذه الصنادیق في الأوقات التي ترتفع فیها 

,Gould)سعار هذه الموارد الطبیعیة التي بدورها تمول صنادیق الاستقرار) (أ 2010:2 .
وعلیه ستجنب هذه الصنادیق الحكومات المؤسسة لها اللجوء الى الاقتراض سواء كان داخلیا او خارجیا، 

قترض أذا كان ومن ثم الآثار الناجمة من عملیة الاقتراض من دفع اقساط الفوائد وتسربها خارج البلد الم
[crowding out effect]الاقتراض خارجیا، اوالى مزاحمة القطاع الخاص او ما یسمى (بأثر المزاحمة)

ولاسیما في حالة انخفاض معدلات الادخار المحلیة فأنها تلحق الضرر بالقطاع الخاص وترتفع أسعار 
عن الاستثمار نتیجة لارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم یتراجع الاستثمار المحلي ویعزف المستثمر المحلي 

الفائدة وتنعكس كل هذه الأثار السلبیة على البلد المقترض، ونظرا لكون الغرض الرئیس لصنادیق 
الاستقرار هو دعم موازنة الحكومة، فیغلب على أصولها صفة السیولة العالیة، اي تمكن الصندوق من 

الطارئة.تسییل هذه الأصول بأقصى سرعة ممكنة في الحالات 
صنادیق حیث ان سمة السیولة العالیة هي السمة التي نمیز فیها صنادیق الاستقرار عن غیرها من انواع

). Balding ,2008:10(دخار وصنادیق استثمار الاحتیاطاتصنادیق الاالثروة السیادیة الاخرى 
یوضح سمات تخصیص الأصول لصنادیق الثروة السیادیة لتحقیق الاستقرار والادخار. )١(والجدول
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سمات تخصیص الاصول في صنادیق الثروة السیادیة لتحقیق الاستقرار والادخار)١(جدول
صندوق الادخارصندوق الاستقرارالسمات
آفاق 

طویلة الامدقصیرة الامدالاستثمار

تكوین 
الاصول

فئات اصول اوسععلى الاصول عالیة السیولةتقتصر 

یرتبط ارتباطا سلبیا مع اسعار تكوین العملة
السلع

یطابق صافي واردات البلد

الحد من تقلبات الانفاق والحفاظ معاییر الأداء
على السیولة الكافیة

تحقیق عوائد حقیقیة متوقعة من تحقیق أهداف 
لفترات طویلة الاجل والحفاظ على قیمة الثروة 

طویلة
تحمل 

المخاطر
إدارة الاستثمار النشط مع ارتفاع المخاطر والعائد انخفاض المخاطر والعائد

الشخصي
إدارة الأصول 

والخصوم
ضمان استدامة النفقات المالیة 

للمستقبل
تعظیم صافي قیمة الصندوق المأخوذ فیه قیمة 

حساب الارتباط بین اسعار الاصول والمطلوبات
Source: Al- Hassan, Abdullah & others, (2013) "Sovereign Wealth Funds:
Aspects of Governance Structures and Investment Management", IMF
Working Paper,      p6.

)Development fundsصنادیق التنمیة (.ت
والاجتماعي او تمكن السیاسات تعد هذه الصنادیق الممول الرئیس للمشاریع ذات البعدین الاقتصادي 

)، والسبب في انشاء ٢٠١٠:٦٠الصناعیة من زیادة نمو الانتاج المحتمل في الاقتصاد (داس وآخرون،
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هذه الصنادیق هو تحقق فوائض في الحساب الجاري ناجمة عن استغلال الموارد الطبیعیة ومن ثم تبدیل 
بالموجودات السائلة المتمثلة بإیراداتها ومقیمة بالعملة الموجودات غیر السائلة (الموجودات الطبیعیة) 

الاجنبیة، وفي حالة عدم تحقق الفوائض في الحساب الجاري یتم التحویل الى الاستثمار المحلي او مجرد 
استهلاكها، وعادة ما یتم توظیف الموارد اتجاه اقامة المشاریع ذات الاولویة الاقتصادیة والاجتماعیة 

ع البنى التحتیة، حیث ظهرت بشكل واضح في دول شرق آسیا والبلدان النفطیة وبالأخص مشاری
)Simon, 2007:13 .(

)(Reserve investment fundsصنادیق استثمار الاحتیاطي .ث
تعد عملیات الاستثمار للاحتیاطات الدولیة اشبه بكیان منفصل وظیفته اما تقلیص التكالیف السالبة 

بالاحتیاطات او المحافظة على استمراریة السیاسات الاستثماریة ذات العوائد العالیة، الناتجة عن الاحتفاظ 
ومن المتعارف علیه بأن الموجودات التي تقع ضمن الترتیبات الاخیرة مازالت تعد ضمن حدود 

الاحتیاطات اي بالرغم من انخفاض سیولتها ودرجة مخاطرتها العالیة بسبب تفضیل العائد على السیولة.
)Pension Reserve Fundsصنادیق احتیاطي التقاعد (.ج

في المجتمع، وتعد هذه رواتب ومعاشات شریحة المتقاعدین وهي صنادیق توظف مواردها بهدف ادامة 
التي تحدث بشكل طارئ في contingent liabilities)داة لمواجهة الالتزامات العرضیة (الصنادیق ا

balance(المیزانیة العمومیة للحكومة  sheet(Governmental،صالح)1)(). والشكل٤: ٢٠٠٨
لثروة السیادیة حسب نوع الصندوق.یوضح مخصصات الاصول في صنادیق ا
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مخصصات الأصول في صنادیق الثروة السیادیة حسب نوع الصندوق)١شكل (

Source: Al-Hassan & others, Abdullah "Sovereign Wealth Funds: Aspects of
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:ثانیا: الموازنة العامة
:الموازنة العامةمفهوم.١

تعددت وتباینت التعاریف التي تناولت موضوع الموازنة العامة من قبل الباحثین المختصین بالمالیة العامة 
، فقد عرفت من معظم اجب توفرها في الموازنة العامةاغلبهم لم یخرجوا من السمات العامة الو الا ان

للسنة المالیة التالیة وبذلك تبرز لدینا الخطة المالیة الماليهؤلاء الكتاب بأنها " نظام موحد یمثل البرنامج 
).٢٠١٢:١٨٦شیحان،("دیة والاجتماعیة والسیاسیة للبلدالتي تعد جزء من الخطة الاقتصا

معتمد لنفقات وإیرادات الدولة خلال سنة مالیة مقبلة كما تعرف الموازنة العام بأنها "بیان تفصیلي تقدیري 
وتجاز بواسطة السلطة التشریعیة قبل تنفیذها بإصدار قانون الموازنة العامة والذي یجیز للهیئات العامة ،

الانفاقي لتحقیق أهداف وبرامج الدولة المالیة والاجتماعیة والاقتصادیة " یذ الموازنة بجانبیها الإیرادي و بتنف
) .٢٦: ٢٠١٥لزبیدي، (ا

والبشریة والاقتصادیة وكل موارد المجتمع من فالموازنة العامة خطة تعمل على تشغیل الموارد المالیة 
خلال تقدیر النفقات التي تسهم بتشغیل تلك الموارد، وتوقعات بالإیرادات لمعرفة مدى قدرتها على تغطیة 

اماتها لتحقیق حاجات المجتمع التي تحفظ مقومات التز النفقات بحیث تضمن توزیع الموارد بناءا على 
).٣٣: ٢٠٠٨حیاته الرئیسة (جمیل ، 

التي تتخذها الدولة من مجموعة من القواعد والاسالیب والوسائل والاجراءات وتعرف الموازنة العامة بأنها "
الاقتصادیة اجل ادارة النشاط المالي بأكبر كفاءة ممكنة من اجل الوصول لتحقیق مجموعة من الاهداف 

.)٤٣: ٢٠٠٣(عبد المطلب،والاجتماعیة والسیاسیة خلال مدة زمنیة معینة "
ات وایرادات الدولة لمدة بأنها برنامج مالي یقدر نفقان نعرف الموازنة العامة بأنها "وفیما تقدم یمكن 

مستقبلیة معینة في الاغلب سنة واحدة، وتمثل ترجمة للأهداف التي تسعى الدولة لتحقیقها، ویمكن عدها 
في حدود مقدرتها المالیة".تلك السیاساتوسیلة لتخطیط السیاسات المالیة الحكومیة، ولتنفیذ جمیع 

:عجز الموازنة العامة في مدارس الفكر الاقتصادي.٢
یقصد بعجز الموازنة العامة بأنه انعكاس لعدم قدرة الایرادات العامة على تغطیة النفقات العامة اي بمعنى 
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اختلفت آراء مدارس الفكر فقد )٢٠١٢:٢٩٤، عامة على الایرادات العامة (سالمزیادة النفقات ال
الحكومة في الحیاة الاقتصادیة الاقتصادي من حیث فكرة قبول العجز من رفضه، نابعا من مبدأ تدخل 

وحریة ممارسة الاعمال التجاریة من عدمهما وسنوضح فیما یلي الجدل الفكري بین المدارس الاقتصادیة 
فیما یتعلق بمفهوم العجز:

:الرؤیة الكلاسیكیة حول عجز الموازنة العامة-أ
ا، ومن ابرز رواد هذه المدرسة تعود بدایات ظهور هذه المدرسة الى نهایات القرن الثامن عشر في بریطانی

(آدم سمیث، وریكاردو)، وتقوم هذه المدرسة على مجموعة من الاسس والفرضیات، والتي ظلت سائدة 
حتى ظهور ازمة الكساد العالمي العظیم  في ثلاثینات القرن العشرین، ومن ابرز افكارها ان الحالة التي 

عرض یخلق الطلب الموازي له كما نص علیه قانون تسود الاقتصاد هي حالة الاستخدام، بمعنى ان ال
ساي للأسواق المالیة، فهذه المدرسة لم تعترف بوجود الازمات الاقتصادیة لانهم افترضوا ان الحالة 

)، وبالتالي فان هذه ١-٢٠٠٩:٢الطبیعیة للاقتصاد هي حالة الاستخدام الكامل (الوادي والعساف،
تتصف بالتوازن، ولا تسمح بحدوث العجز او الفائض وتستند في ذلك المدرسة ترى بان الموازنة لابد ان 

الى مجموعة من المبادئ التي تؤمن بها هذه المدرسة، ومن ضمنها عدم تدخل الحكومة في النشاطات 
الاقتصادیة واقتصار دورها على الوظائف الكلاسیكیة وهي (الامن والدفاع والقضاء) فهي تؤمن بمبدأ 

وان حالة الاستخدام الامثل متحققة مادامت الحكومة ملتزمة بدورها الحیادي، مبررة الحریة الاقتصادیة
صحة فرضیاتها الى ان الانفاق العام الذي تقوم به الحكومة هو انفاق استهلاكي تبذیري لعدم كفاءة 

القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
الكلاسیكي یمثل خطر رئیس یؤدي الى الاصدار واستناد الى ما تقدم فان عجز الموازنة العامة في الفكر

النقدي او الاقتراض، وكلا المعالجتین ینتج عنها ارتفاع الاسعار وانخفاض القیمة الحقیقیة للنقود مما 
یترتب علیه المزید من الانفاق الذي یولد الحركة الحلزونیة للتضخم، فضلا عن تناقص رؤوس الاموال 

). كذلك رفض ١٩٧٩:٢٤لمعروف بكفاءته في استغلال الثروات (فرهود،والموارد لدى القطاع الخاص ا
الكلاسیك حدوث الفائض في الموازنة العامة لان هذا یعني ان البلد تستقطع اموال لا ضرورة لها من 
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الافراد اي تؤدي الى الانكماش وهذه الاموال یمكن استثمارها من خلال نشاطاتهم الاقتصادیة المختلفة 
).١٩٩٠:٢٣(المحجوب،

:لكینزیة حول عجز الموازنة العامةالرؤیة ا-ب
١٩٢٩اتخذت المدرسة الكینزیة من الظروف التي ادت الى الازمة الاقتصادیة العالمیة الكبرى في سنة

مدخلا لتوجیه الانتقادات الى فرضیات ومبادئ المدرسة الكلاسیكیة، اذ اكدت ان حالة الاستخدام الكامل 
في نقص حجم الطلب لا یمكن ان تتحقق وان العرض لا یخلق الطلب، وان اساس المشكلة ینطوي 

الموازنة العامة على ذلك لابد من السعي الى زیادة الطلب الفعال بغض النظر من توازنالفعال، وبناءً 
من عدمها، الامر الذي ادى الى ظهور فكرة العجز المخطط لمعالجة توازن الاقتصاد العام الذي اصبح 
هو الاساس واصبح توازن الموازنة العامة امراً ثانویا، ان تحقیق هذا التوازن الاقتصادي یحتم على البلدان 

فاقها العام وتمویله بالإصدار النقدي او القروض، الدخول في الحیاة الاقتصادیة تدخلا قویا وزیادة ان
فالفكر الكینزي یعد الموازنة سلاحا لمواجهة حالة عدم الاستقرار وان الانفاق العام والضرائب یتحددان وفقا 
لاحتیاجات مستوى الطلب الفعال لا بموجب حالة التساوي بین النفقات العامة والایرادات العامة، فلقد 

دام الموازنة كسلاح لمواجهة التغیر الدوري ولم یدعو الى استخدام سیاسة العجز بشكل دعى كینز لاستخ
مستمر، فهو یدعو الى اتباع سیاسة مالیة ونقدیة توسعیة اي احداث العجز في موازناتها وزیادة نفقاتها 

بطالة في بالإصدار النقدي او الاقتراض وتخفیض الضرائب لزیادة مستوى الاستخدام الكامل وتقلیص ال
ء وظهور مخاطر التضخم (المعاركاوقات الكساد، والى سیاسة مالیة ونقدیة انكماشیة في اوقات الرخا

).٢٤١-٢٠٠٣:٢٣٩وشفیق،
:رؤیة المدرسة النقودیة حول عجز الموازنة العامة-ت

شهد عقد السبعینیات من القرن العشرین بروز ظاهرة اقتصادیة جدیدة وهي ظاهرة التضخم الركودي 
)Stagflation والتي تتمثل في التعایش بین الركود والتضخم، عجزت في حینها الافكار الكینزیة تفسیر (

الاوضاع التي یمر بها الاقتصاد، وقد اضعفت هذه الظاهرة ثقة الاقتصادیین وصناع السیاسة بالنظریة 
,Andrew& Benالكینزیة اكثر مما اوهنَ الكساد العظیم النظریة الكلاسیكیة ( )، فلقد 2009:19
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تعرضت مدرسة العجز المنظم الى انتقادات شدیدة من قبل مدرسة النقودیین التي تزعمها الاقتصادي 
، ویرون ان العجز ینشأ بفعل النمو ١٩٥٦الامریكي میلتون فریدمان وعدد من رفاقه وتلامیذه سنة 

اریة، ویتم قیاسه من خلال نسبة المضطرد في النفقات العامة للبلد، سواء كانت نفقات جاریة او استثم
النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي، ویترتب على تزاید الانفاق العامة عدة امور منها اتساع نشاط 
الحكومة في العدید من المجالات، مما یؤدي الى تقیید حركة راس المال الخاص واقصاء القطاع الخاص 

ة في الانفاق العام تضطر الحكومة الى زیادة حجم ومعدلات عن بعض المجالات، ولتمویل هذه الزیاد
الضرائب على القطاع الخاص وبالتالي تحول هذه الاموال الى القطاع العام، وفي حالة توجه هذه الاموال 
الى الانفاق الجاري فأنها تؤدي الى اضعاف معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، اما في حالة توجیهها 

ر فأنها وبحسب رأي النقودیین تؤدي الى سوء ادارة هذه الموارد وذلك لان القطاع العام اقل نحو الاستثما
كفاءة من القطاع الخاص في مجال الاستثمارات وادارة الاعمال.

)، التي ادت الى تزاید قوى التضخم في الاقتصاد Expansion Financeاما حالة التمویل التضخمي (
من زیادة معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي الاجمالي، وقد انعكست أكبرعرض النقد یزید بشكلوأصبح

آثار هذا التضخم على میزان المدفوعات وبالتالي اضعاف الصادرات وزیادة الاستیرادات وخروج رؤوس 
). ١٣٩-١٩٩٢:١٣٨الاموال ومن ثم ظهور العجز في میزان المدفوعات (زكي،

دیین بضرورة التوسع في تحریر الاسواق ورؤوس الاموال والاقتصاد من ولهذه الاسباب نادت مدرسة النقو 
اي قیود واعادة هیكلة الاقتصاد وفقا لذلك، فالهدف الرئیس للسیاسة الاقتصادیة في نظرهم یتحدد بمكافحة 
التضخم والاستقرار النقدي من خلال ضبط معدلات نمو كمیة النقود بما یتناسب مع الناتج المحلي 

، ویرون ان محاربة العجز یجب ان تتم بمراحل تستهدف تخفیض نسبة العجز الى الناتج الاجمالي
المحلي الاجمالي تدریجیا من خلال تخفیض الانفاق الجاري الموجه الى الجوانب الاجتماعیة والانفاق 

).2000:٥(زكي،الموجه لإشباع الحاجات العامة
:ل عجز الموازنة العامةرؤیة مدرسة التوقعات العقلانیة (الرشیدة) حو -ث
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تفترض نظریة التوقعات الرشیدة ان الافراد سوف یعملون على توضیح كل ما یتوفر لدیهم من ادلة، وحتى 
المعلومات المتوفرة عن الاثار المحتملة للسیاسة الاقتصادیة الحالیة والمستقبلیة عند بناء توقعاتهم عن 

ان تنبؤاتهم متفقة مع سلوك الاقتصاد (جوارتیني احداث المستقبل، ویرى اصحاب نظریة التوقعات 
)، فجوهر افكار هذه المدرسة وكنتیجة للتوقعات العقلانیة لا یمكن للحكومة ان ١٩٩٩:٤٦٤واستروب،

تخدع الافراد من خلال السیاسات الاقتصادیة المنظمة، فعندما تتخذ الحكومة اجراء معین لمواجهة العجز 
فراد سوف یتوقعون سلوك الحكومة، ویتصرفون بطریقة تلغي اثر هذا السلوك او في الموازنة العامة فان الا

السیاسة، على افتراض انهم یمتلكون المعلومات الكاملة عن الموضوع، ومن ثم تتفاقم مشكلة العجز بدلا 
من معالجتها، بعبارة اخرى ان سبب العجز المالي وفقا لرأي مدرسة التوقعات الرشیدة هو عدم دقة 

علومات المتوفرة لدى الحكومة وامتلاك الافراد المعلومات الكاملة عن الاثار المحتملة للسیاسات الم
الاقتصادیة الحالیة والمستقبلیة، وان الحل الوحید الذي یمكن للحكومة من خلاله النجاح في علاج العجز 

).٢٠١١:٣٢في الموازنة هو اتخاذ تغییرات غیر متوقعة (شاني،
:اقتصادي جانب العرض حول عجز الموازنة العامةرؤیة مدرسة - ج

یرى رواد هذه المدرسة ان افضل طریقة لتحسین الاداء الاقتصادي هو زیادة العرض الكلي من السلع 
والخدمات، فهم یدعون الى تخفیض الضرائب بشكل كبیر فهم یعتقدون انها تقدم حافزا للعمل والادخار 

نب العرض الى ضرورة تخفیض معدلات الضرائب لأنه سوف یؤدي والاستثمار، فلقد نادى اقتصادي جا
بدوره الى زیادة الحوافز للعمل ومستوى النشاط الاقتصادي وهو ما یؤدي الى زیادة الایرادات الضریبیة 

)، ومن الجدیر بالذكر ان هذه المدرسة ٣٥٥- ١٩٩٩:٣٤٢ومن ثم تقلیل العجز المالي (ابدجمان، 
العشرین منتقدة اهمال المدرسة الكینزیة لجانب العرض وقد ایدها الرئیس ظهرت في ثمانینات القرن

٢٠٠٦الامریكي رونالد ریغان ورئیسة الوزراء البریطانیة مارغریت تاتشر (سامویلسون ونوردوهاوس،
:٧٤٤-٧٤٣.(

لإنشاء مع تقدیم رؤیة استشرافیة مقترحة تحلیل واقع الموازنة العامة في العراق:المبحث الثاني
:صنادیق ثروة سیادیة داعمة للاقتصاد العراقي بشكل عام وللموازنة العامة بشكل خاص
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:مقدمة عن اداء الاقتصاد العراقي وبعض مؤشراته الاقتصادیةولا: أ
یعاني الاقتصاد العراقي من مشكلات بنیویة عمیقة وشاملة ترجع جذورها الى عدة عقود مضت وهي 

سلبیة للسیاسات الداخلیة والخارجیة للعراق، فضلا عن غیاب التخطیط الاقتصادي نتیجة طبیعیة للآثار ال
)، وبالتالي انعكست الى اختلالات هیكلیة اصابت الاقتصاد العراقي ٣٣: ٢٠٠٢الصحیح (عبد العزیز،

ولابد من توضیح بعض مفاهیم المؤشرات الاقتصادیة وهي كالاتي: الناتج المحلي الاجمالي هي القیمة 
جمالیة لجمیع البضائع والخدمات التي ینتجها اقتصاد بلد ما، اما متوسط دخل الفرد هو حاصل قسمة الا

ویقصد بالانكشاف الاقتصادي هو )، ١٠٤٦: ٢٠١٦اجمالي الدخل القومي على عدد السكان (داود، 
الاقتصاد ) یوضح بعض مؤشرات ٢، والجدول(نسبة رصید المیزان التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي

- . وفیما یلي:2015-2004)(العراقي خلال المدة
2015-2004)بعض مؤشرات الاقتصاد العراقي خلال المدة ()٢جدول (

السنة

الناتج المحلي 
الاجمالي
بالأسعار 

الجاریة
(ملیار دینار)

معدل نمو الناتج 
المحلي الاجمالي
بالأسعار الجاریة

%

متوسط نصیب الفرد 
المحلي من الناتج 

الاجمالي بالأسعار 
الجاریة  (الف دینار)

الانكشاف 
الاقتصادي

%

معدلات 
البطالة

%

معدلات 
التضخم

%

200453235 -138214.526.82.6
200561673.421.91837.5-20.717.93.7
20069558854.9a/n*21.717.55.3
2007107828.512.83558.1130.811.74.7
2008155635.544.35203.631.214.711.7
2009139330.2-10.74706.0zz11.515.07.1
201017195723.45582.011.912.03.1
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2011211000.333.36359.624.711.06.5
2012245000.216.07167.223.711.95.6
201327110010.67500.019.012.12.4
2014260600٤,٢ -7200.020.112.71.6
2015179266.2٣١,٢ -4853.08.4a/n*1.3

: التطورات الاقتصادیة  ادي العربي الموحد، الفصل الثانيصندوق النقد العربي، التقریر الاقتصالمصدر:
والاجتماعیة، لسنوات مختلفة.

الملاحق الاحصائیة، لسنوات مختلفة.صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، -
جمهوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون الانمائي، دائرة النماذج الاقتصادیة، لسنوات مختلفة.-
البنك المركزي العراقي، المدیریة العامة للإحصاء والابحاث، التقریر الاقتصادي السنوي لسنوات -

مختلفة.
 *a/n[السنةعلما ان طریقة احتساب معدل النمو =یقصد بها البیانات غیر متاحة	السنة –الحالیة 

١٠٠السابقة / السنة السابقة]* 
یُلاحظ من الجدول اعلاه :

الى ٢٠٠٦% سنة ٥٤,٩الانخفاض الحاد لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجاریة من -
العالمیة التي ادت الى انخفاض اسعار النفط ، ویعود سبب ذلك الى الازمة المالیة ٢٠٠٩%) سنة ١٠,٧(

عالمیا في الاسواق الدولیة والتي ظهرت اثارها في تلك السنة، وبالتأكید اثرت بشكل كبیر على الوضع 
الاقتصادي للبلد لان المكون الرئیس للناتج المحلي الاجمالي هو ایرادات القطاع النفطي، بعد ذلك ارتفع 

، إلا ٢٠١١في سنة ٪٣٣,٣، واستمر بنموه الى ٢٠١٠في سنة٢٣,٤٪نسبیا الىGDP)(معدل نمو
)، ثم انخفض معدل النمو (GDPان هذا النمو كان مدفوعا بزیادة انتاج النفط ولیس بتنویع مصادر النمو 

سنةفي (31.2%)الى ارتفع نسبیاثم2014في سنة %) ٤,٢(تدریجیا بعد ذلك الى ان وصل الى
الظروف الداخلیة للبلد المتمثلة بمحاربة داعش وما نجم عنها من نخفاض الى، ویرجع ذلك الا٢٠١٥
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٢٠١٩٢٥٦السنة ٥٣العدد 

انخفاض الصادرات النفطیة في البلد وعدم استقرار انتاجه، ناهیك عن تواصل اسعار النفط الخام 
، وهو مؤشر على ٢٠١٤بالانخفاض في الاسواق الدولیة بسبب ازمة انخفاض اسعار النفط في سنة 

خطیرة یأتي في مقدمتها احادیة هذا الاقتصاد واعتماده على العراقي الى مشاكل بنیویةقتصاد تعرض الا
النفط كمصدر رئیس لتكوین الدخل المحلي وبقائه رهینة لتقلبات السوق النفطیة.

) ١٣٨٢) في البلد نمو ملحوظا من (GDP(الإجمالي سجل متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي -
، بسبب انفتاح البلد على العالم الخارجي ٢٠٠٨) الف دینار سنة ٥٢٠٣,٦الى (٢٠٠٤الف دینار سنة 

الف دینار في 4706.0)، ثم انخفض بعد ذلك الى (٢٠٠٣ودخوله الى السوق النفطیة بعد احداث سنة 
بسبب ازمة اسعار النفط العالمیة في تلك السنة، ثم ارتفع بعد ذلك الى ان وصل الى 2009سنة 

واستمر ٢٠١٤الف دینار في سنة 7200.0)ثم هبط الى (٢٠١٣الف دینار في سنة 7500.0)(
ویعود ذلك الى الظروف الصعبة التي تعرض لها ٢٠١٥الف دینار في سنة 4853.0)بهبوطه الى (

البلد نتیجة محاربة الجماعات المتطرفة، فضلا عن نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات تقل عن 
و السكان في البلد وهو مؤشر على انخفاض مستوى الرفاهیة المتحققة للفرد العراقي.معدلات نم

یعاني الاقتصاد العراقي من درجة انكشاف كامل على العالم الخارجي، نظرا لكونه من البلدان الریعیة -
الذي یعكس التي اغلب صادراتها من النفط الخام، اما استیراداتها فاغلبها من السلع الاستهلاكیة، الامر

ضعف دور الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد مقابل ما یمثله حجم التجارة الخارجیة في الاقتصاد 
العراقي لكونها توفر المتطلبات المتعددة والمستمرة والمتجددة للدولة والافراد من السلع الاستهلاكیة 

٢٠٠٨لت الى اعلى مستوى لها في سنة النسبة المرتفعة لهذا الانكشاف التي وصتتجلىوالاستثماریة، و 
، ثم انخفضت نسبیا في السنوات التالیة، وسبب هذا الانخفاض هو ارتفاع إسعار %٣١,٢وهي حوالي 

النفط الخام مما جعل الصادرات النفطیة المؤثر الرئیس في ذلك، وبالرغم من تنامي الناتج المحلي 
ات یعد المؤثر الأكبر الذي ادى الى ارتفاع درجة الإجمالي الا ان زیادة حجم الصادرات والاستیراد

).٦١: ٢٠١٦الانكشاف للاقتصاد العراقي على العالم الخارجي (حمد االله، 
%٢٦,٨وهي ٢٠٠٤) في سنة ٢٠١٥-٢٠٠٤بدأت معدلات البطالة بأعلى نسبة لها خلال المدة (-
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وهذا الارتفاع ناتج من العقوبات الاقتصادیة التي تعرض لها العراق في السنة السابق لها والى توقف 
قطاع النفط الذي یشكل النسبة الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن تدهور القطاعات الاخرى 

تتراوح بین ، وظلت٢٠٠٥في سنة %١٧,٩كالقطاع الزراعي والصناعي والخدمي، ثم انخفضت الى 
وتعود اسباب هذا التراوح الى اهتمام ٢٠١٤.% في سنة ١٢,٧الانخفاض والارتفاع الى ان وصلت الى 

الدولة بتقلیص معدلات البطالة من خلال توظیف اعداد كبیرة في مؤسسات القطاع العام ولاسیما في سلك 
). ٤٣: ٢٠١١رج العراق (بریهي، القوات المسلحة، والى تنامي اعداد العمالة المهاجرة الى العمل خا

) وهي من ٢٩-١٥وتشیر اخر الاحصائیات الى ان الافراد العاطلین عن العمل هم من الفئة العمریة (
).١١٦: ٢٠٠٨،اكبر المشاكل التي تعاني منها الحكومة العراقیة (ناصر واخرون

خیرة التي شهدت سجلت معدلات التضخم نموا مضطردا خلال مدة الدراسة ماعدا السنوات الا-
انخفاض ملحوظا، یعزى هذا النمو في معدلات التضخم الى التباین الواضح بین نسب نمو النفقات العامة 

) والتي حدث فیها الارتفاع ولد ضغوطا على الناتج ١مع الناتج المحلي الاجمالي التي یوضحها الجدول(
درة الناتج المحلي الاجمالي على تلبیتها تسربت المحلي الاجمالي تمثلت بزیادة الطلب الكلي، ونظرا لعدم ق

هذه الضغوط الى كل من سعر صرف الدینار العراقي في السوق الموازي فضلا عن المستوى العام 
داة بأللأسعار وبالتالي معدلات التضخم ، بالرغم من تدخل البنك المركزي بأدواته للتخفیف منها لاسیما 

)، اما سبب انخفاضه في السنوات الاخیرة ولاسیما S.Mishkin,2004:429سعر البنك (سعر الخصم) (
على التوالي هو التقارب الحاصل بین نسب نمو النفقات %١,٣و١,٦٪الى ٢٠١٥و ٢٠١٤في سنتي 

العامة والناتج المحلي الاجمالي لیس بسبب نمو الناتج المحلي الاجمالي في تلك المدة انما یعود سبب 
ات العامة لنفس المدة.ذلك لانخفاض حجم النفق

وهنا تبرز مشكلات الموازنة العامة في العراق، فمن ناحیة نجد إن ریع النفط یتأثر بالتضخم الذي یسود 
الذي یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة لإیرادات الموازنة العامة، و الاقتصادات المستهلكة لهذه السلعة، 

مركز المالي للدولة، ومن ناحیة أخرى نجد استمرار وقد یصل الأمر إلى حدوث عجز مالي یزعزع ال
المدى القریب یستطیع أن فيى النفقات العامة، فضلا عن عدم توفر بدیلاعتماد الاقتصاد والمجتمع عل
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یقوم ببعض مسؤولیات النفقات العامة.
:ثانیا: اختلالات الموازنة العامة في العراق
خطیر بسبب العجز المستمر والمتراكم الذي تعاني منه، فهناك غدت الموازنة العامة في العراق بوضع 

الكثیر من الاختلالات والمعوقات تقف امام تحقیق الموازنة لاهم اهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة 
والسیاسیة، وسنذكر اهم الاختلالات التي تعاني منها الموازنة العامة في العراق بشي من التفصیل:

:على الایرادات النفطیة في تكوین الایرادات العامة لموازنة البلدالاعتماد المفرط - ١
% من ٩٠یتسم الاقتصاد العراقي بالاعتماد المفرط على الایرادات النفطیة، حیث تشكل العوائد النفطیة 

الایرادات العامة للبلد، بمعنى ان تحقیق معدلات العجز والفائض في المیزانیة العامة یعتمد على الایرادات 
نتائج هذا الاعتماد هو اختلال هیكل الموارد المالیة للبلد، وبالتالي اختلال بنود أبرزالنفطیة، ومن 
هیكل الإیرادات العامة في العراق یوضح تطور)٣(. والجدول)٢٢٣: ٢٠١١ة (شندي،الموازنة العام

- وفیما یلي:).٢٠١٦-٢٠٠٤للمدة (

ملیون "(2016-2004)تطور هیكل الایرادات العامة في موازنة العراق الاتحادیة للمدة )٣جدول (
دینار"

السنة

الایرادات 
العامة

)١(

معدل 
نمو 

الایرادا
ت 

العامة
%
)٢(

الایرادات 
النفطیة

)٣(

نسبة 
)٣/١
(
=

٤)(

معدل 
نمو 

الایرادا
ت 

النفطیة
%
)٥(

الایرادات 
الاخرى

)٦(

نسبة
)٦/١
(
=
)٧(

نسبة 
الایرادات 

العامة من 
)%GDP)(
٨(

200
4

2172910
6 -

2143420
6

98.
6 -2949001.440.8
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*
201

6
8170080

3
-

13.1
6977340

0
85.

4-11.3
119274

03
14.

640.3

متوس
ط 

النسبة
 - - -

85.
6 - -6.242.2

الموازنة العامة لسنوات مختلفة.قانون وزارة المالیة، دائرة الموازنة العامة، -المصدر:
مختلفة .وزارة التخطیط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة السنویة لسنوات 

) من اعداد الباحثة.٢،٤،٥،٧،٨الاعمدة (-
)*an( لأسباب سیاسیة .٢٠١٤تشیر لعدم توفر البیانات لعدم اقرار الموازنة العامة لسنة

نظرا 2013بالاعتماد على سنة الاساس وهي سنة ٢٠١٥** وهو معدل نمو الایرادات النفطیة لسنة 
.٢٠١٤لعدم توفر البیانات لسنة 

من الجدول اعلاه توسع حجم الایرادات العامة خلال مدة البحث، حیث ارتفعت من یُلاحظ 
نتیجة لدخول ٢٠٠٥) ملیار دینار سنة ٢٨٩٥٨٦٠٨إلى (٢٠٠٤) ملیار دینار سنة ٢١٧٢٩١٠٦(

، وتمثل ٢٠٠٣العراق الى سوق النفط الدولیة بعد ان كان منعزلا عنها لمدة طویلة قبل احداث سنة 
النفطیة الجزء الاكبر من الایرادات العامة فتوسع الایرادات العامة حصل نتیجة ازدیاد حجم الایرادات 

الى  2004) ملیار دینار سنة ٢١٤٣٤٢٠٦الایرادات النفطیة، اذ ارتفعت الایرادات النفطیة من(
) ملیار دینار سنة ٩٩٦٥٧٧٣٥، واستمرت بالارتفاع الى (٢٠٠٨) ملیار دینار سنة ٤٥٢١٨٠٨٤(

) ملیار دینار، ١١٦٣٦٣٨٠٥، اذ بلغت (٢٠١٣، حیث وصلت الى اعلى مستوى لها سنة ٢٠١٢
، وواصلت الانخفاض الى ٢٠١٥)ملیار دینار سنة ٧٨٦٤٩٠٣٢انخفضت بعد ذلك الى (

، ویعزى ذلك الى انخفاض تقدیرات معدل السعر المعتمد في ٢٠١٦) ملیار دینار سنة ٦٩٧٧٣٤٠٠(
د اعداد الموازنة العامة لیتوافق مع ازمة الانخفاض الحاد لأسعار النفط احتساب الایرادات النفطیة عن
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، حیث انخفض معدل السعر المعتمد من ٢٠١٤الخام في الاسواق الدولیة التي حدثت في نهایة سنة 
٢٠١٥) دولار للبرمیل خلال سنتي ٤٥دولار للبرمیل و (56)الى (٢٠١٤) دولار للبرمیل سنة ٩٠(
لي متأثرة بالأزمة (وزارة المالیة، دائرة الموازنة العامة، الموازنة العامة لسنوات مختلفة)، على التوا٢٠١٦و

وهي نسبة عالیة %٨٣,٦- % ٩٨,٦كما تراوحت نسبة مساهمة الایرادات النفطیة خلال مدة البحث بین
%، ونستنج ١٦,٤-%١,٤جدا مقارنة بنسبة مساهمة الایرادات غیر النفطیة التي تراوحت بدورها بین 

من ذلك ان المحدد الرئیس لحجم الایرادات العامة هو النفط، وتبین ذلك جلیا عند انخفاض اسعار النفط 
٢٠١٤) ملیار دینار سنة ١٣٩٦٤٠٦٢٨انحدرت على اثرها الایرادات العامة من (٢٠١٤نهایة سنة 

على ٢٠١٦و ٢٠١٥) ملیار دینار خلال سنتي ٨١٧٠٠٨٠٣ملیار دینار ثم الى (94048364)الى (
التوالي.

:الموازنة العامةانخفاض مساهمة الایرادات السیادیة (الضرائب والرسوم) في تمویل- ٢
تواضع اسهام الایرادات الضریبیة ان انعدام كفاءة الاجهزة الضریبیة وشیوع حالات التهرب الضریبي، ف
الموازنة العامة بالمستوى المطلوب، یعبر عن عدم فعالیة النظام الضریبي والضعف في ادائه لدوره في 

وهذا الامر ادى الى كبر الفجوة بین الایرادات غیر النفطیة والنفقات العامة ویظهر ذلك جلیا في الجدول 
- ). وفیما یلي:٤(
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والنفقات العامة في موازنة الاهمیة النسبیة للضرائب والرسوم الى اجمالي الایرادات العامة)٤جدول (
) "ملیار دینار"٢٠١٦-٢٠٠٤العراق الاتحادیة للمدة (

البنك المركزي ، الموازنة العامة لسنوات مختلفةقانون وزارة المالیة، دائرة الموازنة العامة، -المصدر:
.العراقي، المدیریة العامة للإحصاء والابحاث، التقریر الاقتصادي السنوي لسنوات مختلفة

یُلاحظ المساهمة المتواضعة لإیرادات الضرائب والرسوم خلال مدة الدراسة عند تفحص الجدول اعلاه 
بلغت ایرادات الضرائب والرسوم ادنى مستوى لها خلال مدة الدراسة ٢٠٠٤)، ففي سنة ٢٠١٦-٢٠٠٤(

% واقل نسبة ٠,٩) ملیار دینار باقل نسبة مساهمة الى اجمالي الایرادات العامة مقدارها ٢٠٥ومقدارها (
الذي نص ٢٠٠٤%، ویعود سبب ذلك الى قانون الادارة المالیة لسنة ٠,٦للنفقات العامة مقدارها تمویل 

على تخفیض سعر الضریبة للضرائب المباشرة وغیر المباشرة، وانحصرت الرسوم الجمركیة على رسم 

2004200520062007200820092010201120122013201420152016التفاصیل 

اجمالي 
الایرادات 

)1(
21729289584539242064507755040861735809341023261192961396409404881700

اجمالي 
النفقات

)2(
3365735981509635172759861619658465796662117122138424163416119462105895

الضرائب 
والرسوم 

)3(
20564959190298533341310140826332876253126226380

نسبة % 
)3/1 =(

)(4
0.92.21.32.11.96.62.11.72.52.41.82.77.8

نسبة% 
)3/2 =(

)(5
0.61.81.11.71.65.31.51.42.22.11.52.26.0
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التجارة والالتزام لغرض ازالة جمیع الحواجز الجمركیة تنفیذا لاستراتیجیة تحریر%٥اعادة الاعمار البالغ 
)،واستمرت ایرادات الضرائب والرسوم بالتذبذب ضمن ٢: ٢٠٠٥بشروط المنظمات الدولیة (عبد الجبار، 

مستویات متواضعة دون ان تحقق اي اهمیة تذكر بالنسبة الى اجمالي الایرادات العامة، قفد ارتفعت نسبة 
نسبیا وبشكل تدریجي سنة بعد اخرى، فقد وصلت مساهمة ایرادات الضرائب والرسوم الى الایرادات العامة 

، وظلت تتراوح بین ٢٠١٠% سنة ٢,١ثم انخفضت بعد ذلك الى ٢٠٠٩% سنة ٦,٦نسبتها الى 
، ثم ارتفعت بعد ذلك هذه النسبة الى اعلى ٢٠١٥الى سنة ٢٠١١للمدة من سنة ٢,٧٪-١,٧٪

، كما ان نسب مساهمة الضرائب ٧,٨٪وصلت فیها الى ٢٠١٦مستوى لها خلال مدة الدراسة في سنة 
والرسوم في تمویل اجمالي النفقات العامة لم تتعدى هذه الحدود المتواضعة فأعلى نسبة لها خلال مدة 

ایضا نظرا لوصول حجم ایرادات الضرائب والرسوم الى اعلى قیمة ٢٠١٦% في سنة ٦,٠الدراسة كانت 
ر، ویعزى ذلك الى قیام قانون الموازنة الاتحادیة لسنة ) ملیار دینا٦٣٨٠لها خلال هذه المدة مقدارها(

المعدل (الذي نص على فرض رسم جمركي ٢٠١٠لسنة ٢٢بتفعیل قانون التعرفة الجمركیة رقم ٢٠١٦
% من ٢٠بنسبة لا تزید عن }١جداول تعریفة الرسوم الجمركیة{على البضائع المستوردة غیر الوارد في 

قیمتها).
فاق الموجه الى النفقات التشغیلیة مقارنة بالإنفاق على الاستثمارات تنفرد النفقات ارتفاع نسبة الان- ٣

التشغیلیة في العراق بكونها من اهم الادوات التي تستعمل في جانب السیاسة المالیة، فهي تتصدر المرتبة 
اصابت البنى الاولى من اجمالي الانفاق الحكومي بسبب الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والامنیة التي 

التحتیة والاقتصادیة للبلد، الامر الذي ادى الى تعاظم حجم الانفاق التشغیلي مقارنة بالإنفاق الاستثماري 
وتتسم الموازنة العامة في العراق منذ )،٢٦: ٢٠١٥(رسن وعلي،وبالتالي عدم تحقیق الانتفاع الحقیقي

امد طویل بتوسع حجم النفقات التشغیلیة على حساب انخفاض حجم النفقات الاستثماریة، وهذا یؤدي الى 
ارتفاع الطلب الكلي للاستهلاك لوجود طاقة انتاجیة معطلة وقلة الاستثمارات المتوفرة في البلد، ونتیجة 

لاستهلاكي یتجه الى العالم الخارجي لسد النقص الحاصل في الانتاج لذلك فان جزء من الطلب الكلي ا
المحلي، وبما ان البلد یعاني من صعوبة توفیر العملات الصعبة ویتحمل عجزا في میزان مدفوعاته حاله 
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حال اغلب البلدان النامیة، فهذا الوضع یحتم علیة زیادة حجم المخصصات الاستهلاكیة مقابل - ٤
) ٥()، ویظهر ذلك بوضوح في الجدول٩: ٢٠٠٧ات الاستثماریة (جواد ومحمد،تقلیص حجم المخصص

- وفیما یلي:) .٢٠١٦-٢٠٠٤الذي یوضح تطور هیكل النفقات العامة في العراق للمدة (
. "ملیون دینار"2016-2004)تطور هیكل النفقات العامة في موازنة العراق الاتحادیة للمدة ()٥جدول (

السنة
العامةالنفقات 

)١(

النفقات 
التشغیلیة

)٢(

النفقات 
الاستثماریة

)٣(

نسبة 
2/1

=
)٤(

نسبة 
3/1

=
)٥(

معدل 
النمو 

السنوي 
للنفقات 
العامة

)٦(

نسبة 
النفقات 
العامة 

الى 
)(GDP

20043365751128543338511417384.915.2 -63.2
20053598116828431168775000079.021.06.958.3
20065096316141691161927200081.818.241.653.3
200751727468390621631266530575.524.51.547.9
200859861973441907461567122773.826.215.738.4
200961965523541480811501744278.321.715.544.4
201084657467609806942367677272.028.022.449.2
201196662766665964733006629268.931.114.245.8
2012117122930799540333717789768.231.821.247.8
2013138424608833160065510860260.239.818.251.0
2014163416518987939616462255760.539.518.162.7
2015119462429782483924121403765.534.5٢٦,٩ -66.6
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وزارة المالیة، دائرة الموازنة العامة، الموازنة العامة لسنوات مختلفة.-المصدر:
المجموعة السنویة لسنوات مختلفة.وزارة التخطیط، الجهاز المركزي للإحصاء،-

وما بعدها من السنوات التي تلتها، ٢٠٠٤یُلاحظ من الجدول السابق توسع حجم النفقات العامة منذ سنة 
ونجدها تتجه الى التزاید سنة بعد اخرى، ویعود ذلك الى ارتفاع اسعار النفط عالمیا خلال مدة الدراسة 

توسعیة لتطویر الاقتصاد العراقي ومحاولة تحقیق الانتعاش ة الحكومة في اتباع سیاسة مالیةورغب
) ٣٣٦٥٧٥١١الاقتصادي، وهو ما یعكس تنامي حجم القطاع العام، حیث ارتفعت النفقات العامة من (

، واستمرت بالارتفاع بصورة طردیة ٢٠٠٥) ملیار دینار سنة ٣٥٩٨١١٦٨الى (٢٠٠٤ملیار دینار سنة 
كحد اعلى في %٢٢,٤و ٢٠٠٧% كحد ادنى في سنة ١,٥راوحت بین وبمعدلات نمو سنویة موجبة ت

، فقد بلغت ٢٠١٤)، اذ وصلت الى اعلى مستوى لهافي سنة٢٠١٤-٢٠٠٤للمدة (٢٠١٠سنة 
ملیار 119462429)الى (٢٠١٥) ملیار دینار، ثم انخفضت بعد ذلك اي في سنة ١٦٣٤١٦٥١٨(

ملیار دینار، بسبب انهیار اسعار النفط 105895722)(الى٢٠١٦دینار واستمرت بانخفاضها في سنة
وظهرت اثارها في السنوات التي تلیها، كما یلاحظ استحواذ النفقات 2014في الاسواق الدولیة نهایة سنة 

٦٠,٢٪التشغیلیة على نسبة كبیرة من النفقات العامة حیث تراوحت نسبتها من النفقات العامة بین  -
اسة، وانخفاض في نسبة النفقات الاستثماریة التي لم تتعدى اعلى نسبة لها من ) خلال مدة الدر (٨٤,٩٪

.خلال نفس المدة%٣٩,٨النفقات العامة 
وحتى النفقات الاستثماریة تحولت نسبة كبیرة منها الى ممول مضاعف للنفقات تشغیلیة وذلك لضعف 
كفاءة الجهاز الاستثماري العام للبلد متسببة بارتفاع معدلات التضخم، ومن الاثار السلبیة لهذا التناقض 

ماریة هو استنزاف الاحتیاطیات بین المرونة العالیة للنفقات التشغیلیة والمرونة المنخفضة للنفقات الاستث
الاجنبیة للسیاسة النقدیة، بفعل میول الطلب الاستهلاكیة العالیة للنفقات التشغیلیة، التي لا یتمكن 

2016105895722801494112574631175.724.3-11.352.2
متوسط 
52.3- 72.624.7- - - النسبة
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الاقتصاد الوطني بتغطیتها بعرض حقیقي آني یجنب الاقتصاد الضغوط التضخمیة الا من خلال سیاسة 
التضخمیة، وحمایة سعر صرف الدینار العراقي تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لصد التوقعات

ستیرادات المشبعة من الهبوط من خلال توفیر عرض كاف من العملة الاجنبیة المستخدمة في حیازة الا
وینطوي هذا التوجه في الانفاق الى غیاب الرؤیة ).٢٥٨-٢٥٧: ٢٠١٢صالح، لجانب الطلب (

ان تتحسب لنضوب النفط كونه المصدر الذي یكاد ان الاستراتیجیة الثاقبة لدى الحكومة والتي یجب 
یكون الوحید للعملة الصعبة في البلد من خلال انشاء صندوق سیادي یمول من ایرادات النفط الخام 
وبنسب تتماشى مع ارتفاع اسعار النفط ستؤدي دورا ایجابیا في المحافظة على تخصیصات الموازنة 

قات جاریة، وتعمل في الوقت نفسه على التخفیف من میول الطلب الاستثماریة بدلا من تحویلها الى نف
الاستهلاكیة والتي تحد بدورها من استنزاف الاحتیاطات الاجنبیة للسیاسة النقدیة.

الأمنیة:اختلال هیكل النفقات - ٥
دوره ترتكز عملیة التنمیة الاقتصادیة على عوامل عدة اهمها هو تنفیذ القانون و العامل الامني لأهمیته و 

الایجابي في جمیع مراحل الانتاج وجذب الاستثمارات وغیرها، وقد ادت الظروف التي عانى منها العراق 
الى انتهاكات جسیمة ومنهجیة للقانون الدولي وحقوق الانسان وتمثلت هذه ٢٠٠٣بعد احداث سنة 

هداف البنى التحتیة من الانتهاكات ما بین سلب حیاة اعداد كبیرة من السكان وتدمیر دور العبادة واست
مشاریع ماء وكهرباء ومدارس وساحات النقل العام وغیرها فضلا عن حل المؤسسات العسكریة والامنیة 
واندثارها، الامر الذي جعل الارهاب تحدیا كبیرا لتطبیق السیاسات الاقتصادیة في كافة المجالات 

. 2016-2006)نفقات الامنیة للمدة () یحلل هیكل ال٦)، والجدول (٣٥: ٢٠١١(المعموري والنداوي،
وفیما یلي:
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(ملیون دینار))٢٠١٦-٢٠٠٦في موازنة العراق الاتحادیة للمدة (تحلیل نسب النفقات الامنیة)٦جدول (

السنة

اجمالي 
النفقات 
الامنیة

)١(

النفقات 
الامنیة 

التشغیلیة
)٢(

النفقات 
الامنیة 

الاستثماریة
)٣(

نسبة 
النفقات 

الامنیة الى 
اجمالي 
النفقات 

العامة في 
الموازنة% 

)٤(

نسبة 
)٢/١(

%=
)٥(

نسبة 
)٣/١(

%=
)٦(

نسبة 
تعویضات 
الموظفین 

الى النفقات 
الامنیة 

التشغیلیة%
)٧(

2006804250079525009000015.798.81.272.0
20079228651911856111000017.898.81.273.0
2008108000071035600743500018.095.84.251.0
2009113322671076276756950018.394.95.169.0
20109973359897602399733611.790.010.071.0
2011142257291382987939585014.797.22.870.0
2012166317051626392536778014.297.72.372.5
20131913635014913417422293313.877.922.181.0
201423696430125445681115186214.552.947.175.5
20152383309516110095772300019.967.632.493.1
20161783778116158181167960016.890.69.493.8

لسنوات مختلفة.وزارة المالیة، دائرة الموازنة العامة، الموازنة العامة-المصدر:
.وزارة التخطیط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة السنویة لسنوات مختلفة
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) من اعداد الباحثة .٤،٥،٦،٧الاعمدة (
١١,٧٪بأس بها من اجمالي النفقات العامة تراوحت ما بین استحواذ النفقات الامنیة على نسبة لا-

، ویعزى ذلك الى ارتفاع حجم النفقات ٢٠١٥كحد اعلى في سنة %١٩,٩و٢٠١٠كحد ادنى في سنة 
) ملیون دینار بسبب محاربة ٢٣٨٣٣٠٩٥الامنیة الى اعلى مستوى لها في تلك السنة، اذ وصل الى (

الجماعات الارهابیة المعروفة باسم داعش والتي احتلت بعض المناطق الشمالیة الغربیة من البلاد في 
ن ذلك ارتفاع النفقات الامنیة بشكل ملحوظ في السنة الذي یلیه لسد ، فنتج ع٢٠١٤منتصف سنة 

النفقات الامنیة اللازمة لمواجهة تلك الظروف الحرجة .
تحتل النفقات الامنیة التشغیلیة الحصة الاكبر من اجمالي النفقات الامنیة مقارنة بالنفقات الامنیة -

راسة لم یتم اجراء اي اصلاح هیكلي، اذ ظلت النفقات الاستثماریة ذات القیمة المتواضعة، فخلال مدة الد
خلال المدة المبحوثة، وهو دلیل واضح على -90%% ٩٨الامنیة التشغیلیة تحتل نسبة تتراوح بین 

عمق التشوه الهیكلي للجهاز الامني، والذي یشیر الى التهاون في بناء القدرات التسلیحیة والانشائیة 
ر جل اعتمادها على اعداد المنتسبین واسلحتهم غیر المتطورة التي تثقل كاهل للأجهزة الامنیة، بل یتمحو 

الموازنة بنفقاتها مسببة حالة العجز .
تستحوذ نسبة تعویضات الموظفین من اجمالي النفقات الامنیة التشغیلیة نسبة عالیة جدا تراوحت ما -

سنة %٨١,٠رتفعت الى )، ثم ا٢٠١٢-٢٠٠٦كحد اعلى للمدة (% ٧٣,٠كحد ادنى و%٥١,٠بین 
، بعدها ارتفعت الى اعلى مستویاتها خلال ٢٠١٤في سنة %٧٥,٥، ثم انخفضت بعد ذلك الى ٢٠١٣

على التوالي، وهذا دلیل %٩٣,٨و%٩٣,١بنسب مقدارها ٢٠١٦و ٢٠١٥مدة الدراسة اثناء سنتي 
النظر بتشكیلة الانفاق الامني على ازدیاد اعداد المنتسبین وازدیاد مرتباتهم، وهذا الامر یتطلب اعادة 

لتخدم بناء القدرات التسلیحیة والانشائیة وتحث الوزارات الامنیة على وضع اهداف وخطط تنسجم مع هذا 
التوجه. 

وخلاصة لما تقدم یُلاحظ ان كثرة الاختلالات الهیكلیة والمشاكل التي یعاني منها هیكل النفقات العامة 
عن بدائیة نوع الموازنة العامة المستخدمة في العراق وافتقارها الى مواكبة وهیكل الایرادات العامة، فضلا
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الاتجاهات الحدیثة في الاعداد، انعكست على هیكل الموازنة العامة بصورة عجز مستمر ومتزاید خلال 
) الذي یستعرض هیكل الموازنة العامة في العراق للمدة ٧مدة الدراسة، ویظهر ذلك بوضوح في جدول (

- وفیما یلي:2004-2016).(
(ملیون دینار)2016-2004)هیكل الموازنة العامة في العراق للمدة ()٧جدول (

السنة
الایرادات 
)١العامة (

النفقات العامة 
)٢(

العجز / 
الفائض

)٣)=(٢-١(

نسبة تغطیة 
الایرادات العامة 
الى النفقات 

)٤العامة% (

نسبة عجز 
الموازنة الى 

GDP%

20042172910633657511)(1192840564.522.4
20052895860835981168)٧٠٢٢٥٦٠(80.411.4
20064539230450963161)(557085789.05.8
20074206453051727468)٩٦٦٢٩٣٨(81.38.9
20085077508159861973)٩٠٨٦٨٩٢(84.85.8
20095040821561965523)(1155730881.38.3
20106173531284657467)٢٢٩٢٢١٥٥(72.913.3
20118093479096662766)١٥٧٢٧٩٧٦(83.77.4
2012102326898117122930)(1479603287.36.0
2013119296663138424608)١٩١٢٧٩٤٥(86.27.1
2014139640628163416518)(2377589085.49.1
201594048364119462429)(2541406578.714.1
201681700803105895722)٢٤١٩٤٩١٩(77.111.9
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البنك المركزي العراقي، ، ، الموازنة العامة لسنوات مختلفةوزارة المالیة، دائرة الموازنة العامةالمصدر:
المدیریة العامة للإحصاء والابحاث، التقریر الاقتصادي السنوي لسنوات مختلفة.

من اعداد الباحثة .) ٤،٥الاعمدة (-
).٧من اعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الجدول (المصدر:

ملیون دینار في سنة 11928405)یُلاحظ من الجدول اعلاه استمرار العجز في الموازنة العامة، اذ بلغ (
، ثم انخفض العجز الى %٦٤,٥وبنسبة تغطیة الایرادات العامة الى النفقات العامة ٢٠٠٤

وبأعلى نسبة تغطیة الایرادات العامة الى النفقات العامة ٢٠٠٦ملیون دینار في سنة 5570857)(
٢٠٠٨) ملیون دینار في سنة (٩٠٨٦٨٩٢، بعدها ارتفع العجز الى ٨٩,٠٪خلال مدة الدراسة بلغت 

في %، واستمر العجز ٨٤,٨وضلت نسبة تغطیة الایرادات العامة الى النفقات العامة مرتفعة وقدرت بـ 
وبنسبة تغطیة الایرادات العامة ٢٠١٠) ملیون دینار في سنة ٢٢٩٢٢١٥٥تنامیه الى ان وصل الى (
ملیون دینار في سنة 14796032)%، انخفض بعد ذلك العجز الى (٧٢,٩الى النفقات العامة مقدارها 

الى ، بعدها ارتفع العجز %٨٧,٣وبنسبة تغطیة الایرادات العامة الى النفقات العامة ٢٠١٢
ملیون دینار في سنة )٢٤١٩٤٩١٩، وواصل ارتفاعه الى (٢٠١٤ملیون دینار في سنة ) ٢٣٧٧٥٨٩٠(

.٧٧,١٪وبنسبة ٢٠١٦
الى ان الحدود الامنة والمسموح بها ٢٠١٢وفي السیاق نفسه یشیر تقریر صندوق النقد الدولي لسنة 

وفق اتفاقیة ماسترخت %٣لعجز الموازنة العامة الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي هي 
)www.imf.org بعدها انخفضت في 2004في سنة ٪٢٢,٤)، بینما یُلاحظ ان هذه النسبة وصلت الى

، ثم ٢٠١٠في سنة %١٣,٣، ثم ارتفعت نسبیا الى ٢٠٠٨في سنة %٥,٨لیة الى السنوات الثلاثة التا
، ثم ازدادت تدریجیا الى ان وصلت نسبتها ٢٠١٢في سنة %٦,٠عادت الى انحدارها   فوصلت الى 

، وعند ٢٠١٦في سنة %٩.١١، وانخفضت هذه النسبة بشكل طفیف الى٢٠١٥في سنة %١٤,١الى 
) مع نسبة اتفاقیة ماسترخت ٢٧مقارنة نسبة العجز الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في الجدول (

یُلاحظ تجاوزها للحد المسموح خلال المدة المبحوثة وبفارق كبیر بین النسب في اغلب سنوات %٣وهي 
انعكست آثارهعدة سنوات والذي الدراسة والنسبة المسموح بها، وهو دلیل على استمراریة العجز الهیكلي ل
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السلبیة على الاقتصاد العراقي، فقد اصبحت الحكومة العراقیة كمؤسسة لإنتاج وتصدیر وتوزیع الایرادات 
النفطیة وما الى ذلك من مخاطر اقتصادیة یمكن ان تنتج عنها على الرغم من ضخامة الثروة النفطیة 

هة هذا العجز هو بالمحافظة على جزء من الثروة النفطیة التي یمتلكها، وان من الحلول المقترحة لمواج
المتراكمة من تصدیر النفط الخام ولاسیما عندما تنشأ عوائد طارئة ضخمة ناتجة عن ارتفاع اسعار النفط 
والغاز وهي موارد طبیعیة قابلة للنفاذ بصورة صنادیق للثروة السیادیة تسد العجز الحاد الذي تتعرض له 

وقات انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولیة وفي الوقت نفسه تقلل من اعتمادیة الموازنة الموازنة في ا
على الایرادات النفطیة بدعمها للاستثمار في القطاعات غیر النفطیة بهدف التعجیل في عملیة التنویع 

لتنمیة الاقتصادیة الاقتصادي والتغییرات الهیكلیة التي تؤدي الى الحد من الاعتماد على النفط وتحقیق ا
) .٤٥: ٢٠٠٨(مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة، 

سیادیة داعمة للاقتصاد صنادیق ثروة منظومة متكاملة من: الرؤیة الاستشرافیة المقترحة لإنشاءثالثا
:العراقي

لطة یقدم العراق ابشع تجربة سلبیة یمكن ان تقوم بین السلطة الحاكمة والمجتمع، حیث تمتلك الس
وتتصرف بجمیع مصادر الثروة، ومن ضمنها الایرادات النفطیة التي تمثل المصدر الاكبر لإیرادات 
الاقتصاد، فلیس هناك اوضح من تجربة العراق في بیان المدى المریع الذي یمكن ان تسیر الیه السلطة 

لك السیاسة المالیة سوى الحاكمة في البلد من سوء استخدام هذه الثروة وتبدیدها، في الوقت الذي لا تم
)، ولغرض تقلیل ١١: ٢٠١٣رؤیة سطحیة اتجاه الموارد الاخرى الممولة للموازنة العامة (كاظم وآخرون،

حدة ریعیة النفط للبلد بوصف النفط سلعة استراتیجیة عالمیة ذات قیمة اقتصادیة عالیة، ولكون الثروة 
النفطیة في الاسواق تمتلك قوة اقتصادیة كبیرة، یمكن للحكومة استخدامها لتحقیق اهداف التنمیة العامة 

لسیاسیة للبلد، فاذا لم یتم ضبطها وفق تطبیقات الاقتصادیة والاجتماعیة، فضلا عن التأثیر في الظروف ا
مؤسسیة دستوریة، فان نمط تخصیص الایرادات النفطیة بین استعمالات مختلفة قد تنقلب باتجاه خدمة 
مصالح مالیة وسیاسیة ضیقة لفئة صغیرة مرتبطة بالسلطة الحكومیة، وهذا الامر یستدعي تامین القوة 

. وأحد هذه المحاولات 72-71)٢٠٠٧:بلد ووحدة المجتمع (مرزوك، الاقتصادیة للنفط لتعزیز قوة ال
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والتي عقدت في مقر ٢٠١١الاصلاحیة هو ما تمخض من توصیات في تحلیل الموازنة الاتحادیة لسنة 
لعل من اهمها ما یأتي:٨/١/٢٠١١المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي بتاریخ 

یة في البلد وهي تمثل وثیقة وطنیة تتعهد الحكومة بموجبها اعتبار الموازنة الاتحادیة اهم وثیقة وطن-
امام المجتمع على الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادیة وبشكل یضمن تحقیق اعلى مستویات الرفاهیة 

الممكنة للمجتمع ولیس مجرد حسابات لیس لها دلائل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة .
في النفقات والایرادات وبیان اسباب الزیادة او النقصان ل مفصل لابد من المناقشة عند الاعداد وبشك-

وعلى مستوى الوزارات والقطاعات .
لابد من ان یتم تحدید حجم انفاق الحكومة في الاقتصاد وان لا تتجاوز نسبة الانفاق الحكومي الى -

%).١٥-% ٢٥الناتج المحلي الاجمالي (
دخول العراق حال الفوضى المالیة تؤدي به الى دخوله في اتباع سیاسة الضبط المالي والابتعاد عن -

نفق الازمة المالیة التي یصعب الخروج منها واتباع الضبط من خلال (اعتماد سیاسة سعر النفط 
التحوطي بحیث یكون معدل اسعار النفط للسنوات الثلاثة القادمة اقل من اسعار النفوط العالمیة المتوقعة 

. 3-1):٢٠١١العراقي للإصلاح الاقتصادي، تحلیل الموازنة الفدرالیة لسنة دولار (المعهد15)بـ (
وینسجم ذلك مع سیاسة الحكومة الرامیة الى تقلیل الخطر من انحدار الاسعار غیر المتوقع، كما تكمن 

قیق الغایة من هذا الاجراء هو الابتعاد عن ملاحقة السعر الاني للنفط، ولقد اثبتت التجارب استحالة التد
لأسعار النفط العالمیة، فالفروق الكبیرة بین الاسعار المعتمدة في اعداد الموازنات السابقة والسعر الفعلي 

ونجم عن هذه الاخیر بلبلة الادارة المالیة للبلد واثرت للتصدیر ادى الى اللجوء الى الموازنات التكمیلیة،
العكس من ذلك ادت ملاحقة اسعار النفط منذ سلبیا على الاستثمارات بسبب تأخر المصادقة علیها، وب

الى توسع النفقات الجاریة وتحویل مخصصات الموازنة الاستثماریة غیر المنفقة  الى موازنة 2007سنة 
)، لكن ٦: ٢٠١٣السنة اللاحقة لها (الاسس والمبادئ العامة في اعداد تقدیرات الموازنة العام للعراق، 

لم توظف بشكل الصحیح، ولم تخرج تركیبة ٢٠١١دأ العمل بها منذ سنة سیاسة الضبط الاخیرة والتي ب
الموازنة العامة حتى بعد هذا الضبط من قیدین متناقضین هما :
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تحویل الفوائض المتحققة عن طریق تخفیض سعر برمیل النفط لأغراض تقدیر الموازنة -القید الاول :
مویلا تجمیعیا یصب في مصلحة نمو سقف الموازنة العامة الى الموازنة السنویة اللاحقة وعد ذلك ت

السنویة اللاحقة وتوسعها الانفاقي، واستمر هذا الوضع سنویا بالتتابع .
حصول اتجاه مقلق یفضل تغطیة المصروفات الثابتة في الموازنة ویقصد بها الموازنة -القید الثاني :

لاستثماریة الى احتمالات العجز وتقلب التشغیلیة على حساب وضع قدر كبیر من مخصصات الموازنة ا
سوق النفط وعدها مصروفات متغیرة .

وفي ضوء ما تقدم، فإن ادارة مخاطر اسعار النفط  وفق سیاسة الضبط هذه والتي یطلق علیها بالمصدة 
ة ) هي اكثر تعقیدا وضیاعا للموارد واقل كفاءة، لأنها تحول موارد المصدة المالیFiscal Bufferالمالیة (

الى السنة القادمة مع استمرار العجز المخطط نفسه، فهذه المصدة المالیة تعبر عن ةمن السنة الحالی
احتمال عجز مخطط بفوائض محجوزة یجري تدویرها سنویا الى موازنة السنة المقبلة والتي بلغت في 

ملیار دولار في نهایة ٦وحوالي ٢٠١٢ملیار دولار في نهایة سنة ١٨) DFI(صندوق تنمیة العراق
)،او توظیفها في بوابة الموازنات التكمیلیة خلال السنوات السابقة ٤-٢: ٢٠١٥(صالح، ٢٠١٣سنة 
من الموارد المالیة الفائضة على الانفاق التشغیلي الاستهلاكي غیر ٧٠٪حیث تم انفاق ٢٠٠٩لسنة 

ة المالیة واثارها الاقتصادیة والاجتماعیة المنتج والذي یعبر عن ضعف القدرة على استیعاب مبادئ السیاس
وانعكاسات هذه السیاسة على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة ولاسیما مع انهیار القطاعات المنتجة للاقتصاد 
العراقي. وهنا تأتي ضرورة انشاء صندوق ثروة سیادي نفطي یعمل على حفظ التوازن في الموازنة العامة 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلد ویأخذ بنظر الاعتبار حقوق الاجیال القادمة في المقام الاول ویعمل على
من هذه الثروة الناضبة، اي اجراء بعض التعدیلات الاداریة والمالیة والتشریعیة على صندوق تنمیة العراق 
الذي یعطي صورة مبسطة عن صندوق الاستقرار وتطویر مجال عمله لیشمل ابعاد تنمویة عن طریق 

نشاء صندوق ثروة سیادي مكمل لصندوق تنمیة العراق تحول الیه الاموال الفائضة من الفرق بین السعر ا
المتحفظ في اعداد الموازنة والسعر الفعلي في الاسواق النفطیة، ویكون هذا الحساب بمعزل تماما عن 

وتحویلها الى حساب % من اجمالي الایرادات النفطیة٥الموازنة العامة اي، فضلا عن استقطاع  نسبة 



العراقيالاقتصادأداءالعامةولتطويرللموازنةداعمةسياديةثروةصناديقلإنشاءمقترحةاستشرافيةرؤية

٢٠١٩٢٧٤السنة ٥٣العدد 

الصندوق سنویا، یضاف الى موارد الصندوق السابقة حصیلة ایرادات الضرائب المفروضة على الشركات 
الاجنبیة النفطیة وعوائد بیع المشتقات النفطیة على المواطنین فضلا عن الرسوم الجمركیة المفروضة على 

والغرض من تضمین الصندوق لإبعاد تنمویة ).١٠: ٢٠١٢الاستیرادات في المنافذ الحدودیة (الشمري، 
واستراتیجیات استثماریة هو ان وجود صندوق لاستقرار العائدات النفطیة في البلد لا یعني بالضرورة وجود 
قواعد مالیة واضحة ودرجة من المسائلة والشفافیة في صیاغة ادارة المالیة العامة عموما، فضلا على ان 

ق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي یعتمد على معاییر عدة  منها نجاح تلك الصنادیق في تحقی
درجة مرونة الایداع والسحب والاستثمار لتلك الصنادیق، فقد اثبتت دراسة حدیثة عن تجربة صندوق 
ضبط الموارد الجزائري الذي سبق ان تم الاشارة الیه على سبیل المثال ان قواعد السحب والایداع من 

دولار للبرمیل مثبتا من قبل السلطة التشریعیة ١٩یم الایرادات الجزائري قامت على قاعدة صندوق تنظ
) لذا قامت السلطات التنفیذیة بإصدار ادوات للدین العام تولى الصندوق دفع ٢٠٠٥-٢٠٠٠خلال المدة (

على الحكومة فوائد الدین العالیة مقارنة بإیرادات استثمار ایداعات الصندوق الاقل، فشكل ذلك عبئا
). وبغض النظر عن الیة عمل واهداف الصندوق یمكن ان نطلق على الصندوق ٨: ٢٠٠٩(المنیف، 

المقترح (صندوق بلاد الرافدین السیادي).
:داف صندوق بلاد الرافدین السیادياه.١

یمكن ان نشتق اهداف صندوق بلاد الرافدین السیادي المقترح من مبررات انشاء هذا الصندوق في 
المبحث السابق، فضلا عن واقع الاقتصاد العراقي والمشاكل والاختلالات التي یتعرض لها وامكانیة هذا 
الصندوق من رسم الحلول المناسبة من خلال الاهداف التي یحققها والتي لا تختلف كثیرا عن الاهداف 

من ابرز الاهداف التي یسعى الرئیسة لصنادیق الثروة السیادیة في البلدان النفطیة كالنرویج والجزائر، و 
الصندوق الى تحقیقها هي الاتي:

تحقیق الاستقرار الاقتصادي للبلد من خلال تحقیقه للاستقرار المالي والذي یعمل الصندوق على .١
تحقیقه من خلال تأمین تدفق الموارد المالیة الى الموازنة العامة.

اسباب كثیرة دفعت المستثمر المحلي وجود ذب المستثمر الاجنبي نظرا لتحفیز المستثمر المحلي وج.٢
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والاجنبي على سواء للعزوف عن الاستثمار لعل اهمها هو عدم توفر بیئة مناسبة للاستثمار واحتلال 
العراق مراتب عالیة في قائمة البلدان الاكثر فسادا مالیا واداریا وجمیع هذه العوامل تولد مخاطر یتحملها 

قترح كشریك للمستثمر في عملیات الاستثمار المباشر یعطي ضمانات المستثمر، فدخول الصندوق الم
% من رأس مال المشروع ١٠نسبة مشاركة الصندوق عن ویقلل من مخاوفه على ان لا تقل للمستثمر

).١٨٣-٢٠١٦.١٨٢لیكون استثمارا مباشرا ولیس محفظیا (العطواني، 
ثمر في السوق یخلق حافزا قویا لجمهور تنشیط سوق العراق للأوراق المالیة فدخول الصندوق كمست.٣

المدخرین المحلیین المتخوفین من الاستثمار لأسباب عدیدة منها تخلف العادات المالیة والمصرفیة لدیهم، 
فیولد دخول الصندوق المقترح للاستثمار في السوق عنصر الثقة ویزید من فعالیة الصندوق من حیث 

.هلتداول وعدد الشركات المسجلة فیحجم ا
كبح جماح التوسع في الانفاق العام ولاسیما الانفاق الجاري من خلال الادخار العام للصندوق ومن ثم .٤

رفع مستوى الانفاق الاستثماري للصندوق الذي یؤدي الى تنویع مصادر الدخل القومي للبلد (حسن، 
:٢٠١١(151-155

مة بالعملات الاجنبیة في مجالات تقلیص نسبة المخاطر التي قد تواجه الاحتیاطات الكبیرة المقو .٥
الاستثمار والتجارة .

توفیر درجة من الرفاه للأجیال القادمة من المورد النفطي غیر المتجدد على اساس تكافؤ الفرص .٦
)٧-٢٠١٣٦:وتحقیق مبدا العدالة في توزیع الثروة بین الاجیال (كاظم وآخرون،

خلال امتصاص وتشغیل الفوائض من النقد الاجنبي توسیع القدرة الاستیعابیة للاقتصاد العراقي من .٧
من خلال استثمارها بشكل مستقل في المراحل الاولى داخل الاقتصاد المحلي وبالإمكان توجیهها فیما بعد 

).٢٠١٤٩٦:نحو الخارج . (الزبیدي، 
:الهیكل التنظیمي لصندوق بلاد الرافدین المقترح.٢

الذي تبنى علیه كل سیاسات المؤسسات والهیئات الحكومیة، لذلك یعد الهیكل التنظیمي الركیزة الاساس 
) الاقسام ٢لابد من وضع هیكل تنظیمي یرسم الیة عمل الصندوق ویحكم ادارته، ویوضح الشكل (
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روع المكونة للصندوق.والف
) الهیكل التنظیمي لصندوق بلاد الرافدین المقترح٢الشكل (

اعداد الباحثة بالاعتماد علىالمصدر: من
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الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة، التقریر السنوي الثامن والاربعون، -
fund.org/ar/web-www.kuwait،على الموقع الالكتروني ٥،٢٠١٠ص

، على الموقع الالكتروني ١٠، ص ٢٠١٢صندوق ابوظبي للتنمیة، ادارة الصندوق،-
www.adfd.ae/home

ات اللازمة لتحقیق اغراض الصندوقمجلس الادارة: وهو السلطة العلیا في الصندوق وله كافة الصلاحی
ویتكون من مجموعة من الاعضاء ان لا یقل عددهم عن سبعة اعضاء من بینهم (وزیر المالیة ومحافظ 

المهام الاتیة:أبرزتصة بإدارة أعمال الصندوق ووضع سیاسته ویتولى البنك المركزي) فهو السلطة المخ
رسم السیاسة العامة للصندوق .-
وضع النظام واللوائح الاداریة والمالیة للصندوق بناءا على اقتراح المدیر العام ومراقبة تنفیذها.-
یر العام بذلك.رسم السیاسة العامة لاستثمار اموال الصندوق وللمجلس الحق في ان یفوض المد-
الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق، واقرار المیزانیة السنویة والحسابات الختامیة وفقا للشروط -

والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلیة واللائحة الخارجیة .
بحث ودراسة تقاریر مراقبي الحسابات الخارجیین عن اعمال الصندوق والمیزانیة السنویة.-

عام : عادة ما یتم تعیینه من مجلس الادارة وفق شروط وضوابط منها ان یتمتع بمؤهلات علمیة المدیر ال
واداریة وان یتصف بالمؤهل العلمي وروح المسؤولیة الوطنیة ومشهود له بمدى نزاهته لیمنح كبرى 

ى نائبه الصلاحیات التي یمكن من خلالها صنع وتطویر السیاسات الاستثماریة، كما یتولى الاشراف عل
التشغیلي ونائبه الاستثماري والموجه للجنة تقدیم الاستشارات ولجنة المراقبة والتدقیق الداخلي، كما یتولى 
المدیر العام عرض الموازنة الاداریة للصندوق التي تشمل تقدیر ایراداته ومصروفاته الجاریة على مجلس 

الیة الجاریة  وسنوضح الوحدات المسؤول عنها الادارة في موعد لا یتجاوز شهرین قبل انتهاء السنة الم
بالاتي:

: ویتم تعیینه من مجلس الادارة وبمشاورة المدیر العام وهو الشخص ائب مدیر العام للشؤون التشغیلیةن
المسؤول عن ادارة الصندوق وتنفیذ سیاسات مجلس الادارة من خلال الاقسام التابعة له.
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الاستثماریة: ویتم تعیینه من مجلس الادارة وبمشورة المدیر العام ویشترط ان نائب مدیر العام للشؤون 
یمتلك الخبرة والمهنیة العالیة في ادارة الاستثمارات والعلاقات الاستراتیجیة وادارة المخاطر، ویوكل له ادارة 

ؤون التشغیلیة جزء من المحفظة الاستثماریة للصندوق وبمساعدة المدیر العام ونائب المدیر العام للش
لامتلاكه الخبرة اللازمة لتعظیم العائد وتقلیل المخاطر.

: تتكون هذه اللجنة من اربعة خبراء دولیین یتم تعیینهم من مجلس الادارة وبمشورة لجنة تقدیم الاستشارات
المدیر العام لكونه المشرف الموجه للجنة، ووظیفة هذه اللجنة بحث وتطویر سیاسات عمل الصندوق 

قدیم الاستشارات والتوصیات كدراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة ودراسة الاثر البیئي ودراسات التكلفة وت
التقدیریة والتدفقات النقدیة للمشاریع المقترحة لتحسن ادارة الاستثمارات للصندوق.

من البرلمان: تتكون هذه اللجنة من مجموعة من الاعضاء یتم تعیینهم لجنة المراقبة والتدقیق الداخلي
العراقي مهمتها مراقبة وتدقیق انشطة الصندوق والمصادقة على التقاریر المالیة السنویة الدوریة للصندوق 

المقترح.
ي ونائب المدیر العام الاستثماريالادارة المالیة المركزیة: وهي الادارة المرتبطة بنائب المدیر العام التشغیل

لنائبین لتحویل الفوائض المالیة من الموازنة السنویة الى حساب ومن ابرز مسؤولیتها التنسیق بین ا
الصندوق وادخاله في عملیاته الاستثماریة من خلال نمطین من استراتیجیات الاستثمار وهما استراتیجیة 
الاستثمار منخفضة العائد والمخاطرة (تعظیم السیولة على العائد)، واستراتیجیة  الاستثمار مرتفعة العائد 

مخاطرة (تعظیم العائد على السیولة)، وهذا یحدث في حالة تحقق الفوائض المالیة الناجمة عن الفروق وال
السعریة للنفط الخام بین السعر التقدیري والفعلي، اما في حالة حدوث العجز فیعمل الصندوق على توفیر 

یة السیولة، وهي من افضل السیولة اللازمة لسد العجز من خلال ما یستثمر به من ادوات استثماریة عال
الاسالیب المستخدمة في تجنب الاثار السلبیة لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمیة .

) في دعم صندوق بلاد الرافدین المقترح تتمثل DFIومن الجدیر بالذكر ان مهمة صندوق تنمیة العراق (
% من تلك الایرادات كتعویضات ٥% من اجمالي الایرادات النفطیة بعد دفع نسبة ٥في تخصیص نسبة 

% منها مخصصات الموازنة العامة للبلد . 90الحرب المفروضة على العراق و
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إلى ضرورة إنشاء صندوق ثروة ٢٠٠٥یولیو ١ویونیو٢٩كذلك أكدت نتائج المناقشات لمؤتمر لندن في 
سیادي نفطي في العراق یعمل على تحقیق المساواة بین المواطنین والاستقرار الضریبي وتحیید تأثیر تدفق 

لأعلى معاییر الشفافیة العملات الأجنبیة على سعر صرف الدینار. ویجب أن یخضع مثل هذا الصندوق 
إعداد المیزانیة العامة (معهد المجتمع المنفتح مدرسة لندن ، وان یكون جزءا لا یتجزأ من عملیة والمسائلة

).٦: ٢٠٠٥للاقتصاد،
فضلا المؤكدة وغیر المؤكدة،البلدان النفطیة من حیث حجم الاحتیاطاتأكبروبما ان العراق هو من 

التي عن اقباله على ثروة حقیقیة في الانتاج من خلال جولات التراخیص التي عقدتها الحكومة العراقیة و 
یجب ان تعزز من خلال اقدام الحكومة على معالجة اختلالات الاقتصاد العراقي عن طریق انشاء 
صنادیق للثروة السیادیة ووفقا للمقترحات المقدمة من الباحثة على اساس ان الصنادیق السیادیة تحقق 

من الاغراض الاتیة:أكثرغرض رئیس واحد او 
من التقلبات الشدیدة في الایرادات .حمایة الموازنة العامة والاقتصاد -
مساعدة السلطات النقدیة على ادارة السیولة الزائدة.-
تطویر البنیة التحتیة المحلیة.-
بناء مدخرات للأجیال القادمة .-

:: صنادیق الاستقرار المالي الداعم للموازنة العامةالمقترح الاول
د الكلي من خلال حمایة الموازنة العامة والاقتصاد یسعى صندوق التثبیت المالي لتحقیق استقرار الاقتصا

من تقلبات اسعار النفط، وتستند قاعدة التحویلات المالیة لصندوق الاستقرار المالي على حجم الفوائض 
المالیة بین السعر المرجعي المحدد في الموازنة العامة والسعر الفعلي لأسعار النفط في الاسواق الدولیة، 

ت الفجوة تم ایداع المزید من الموارد في الصندوق، ویحق للحكومة ان تسحب من موارد وهكذا كلما اتسع
الصندوق اذا كان فارق الاسعار سلبیا على اساس متماثل عنما یكون فارق الاسعار ایجابیا بهدف حمایة 

:٢٠٠٠م (الموازنة العامة من الصدمات الاقتصادیة الناتجة عن التقلبات العنیفة في اسعار النفط الخا ٨
Fasano , من موارد الصندوق كما هو الحال ٤)، لان سحب نسبة معینة كأن تكون اكثر او تساوي %
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مع صندوق التقاعد الحكومي النرویجي الذي هو صندوق استقرار وادخار في ان واحد عند تعامله مع 
الطبیعة احادیة المورد في عجز المیزانیة العامة لا تنسجم في الوقت الحاضر مع الاقتصاد العراقي ذو 

ظل انخفاض مساهمة قطاعاته غیر النفطیة في تكوین الایرادات العامة، ومن مهام صنادیق الاستقرار 
الحد من فرص الفساد والضبابیة عند انفاق هذه الفوائض بطریقة غیر منظمة في اوقات الوفرة، فضلا 

ثقة والاستقرار لسوق المال ودعم نمو القطاعات عن تقلیلها  للمخاطر النظامیة وتجنب الكساد واعادة ال
، ویعقب عملیة تحویل العوائد النفطیة الفائضة عما محدد له في 36)٢٠٠٩:(المناصیر والكساسبة، 

اقرار الموازنة العامة الى الصندوق الى ان یأتي دور الهیئات والمؤسسات المسؤولة عن توجیه موارد 
ادفة الى تحصین ایرادات الموازنة من تذبذبات اسعار النفط  عن طریق الصندوق التي تم ذكرها سابقا اله

ادارة الفوائض بنمطین مختلفین هما:
استراتیجیة الاستثمار منخفضة العائد صندوق على اساسالنمط الاول: ادارة الفوائض المالیة في ال

والمخاطرة وهي الاستراتیجیة التي یتم فیها تعظیم السیولة على حساب العائد كالاستثمارات بالأصول ذات 
الدخل الثابت وادوات الخزینة والاستثمارات قصیرة الاجل، ویهدف هذا النمط من ادارة الموارد المالیة في 

طیة كافة النفقات الجاریة المقرة في الموازنة العامة في اوقات انخفاض صندوق الاستقرار المالي لتغ
اسعار النفط الخام على المدى القصیر.

استراتیجیة الاستثمار مرتفعة العائد ئض المالیة في الصندوق على اساس النمط الثاني: ادارة الفوا
السیولة المتحققة كالاستثمارات والمخاطرة وهي الاستراتیجیة التي یتم فیها تعظیم العائد على حساب

الاقتصادیة الحقیقیة والعقاریة ویهدف هذا النمط من ادارة الموارد المالیة في صندوق الاستقرار المالي 
لدعم وضع الموازنة العامة على المدى المتوسط والطویل في حال انخفاض اسعار النفط عالمیا. 

)١٩٠: ٢٠١٦(العطواني، 
عدة في بناء هذا النوع من الصنادیق، اما بالإیداع فیه عند زیادة الاسعار النفطیة وتنتهج البلدان اسالیب

فوق مستوى معین، او تحدید نسبة معینة من الایرادات للسنة الجاریة او غیرها للإیداع فیه او وسائل 
النفطیة اخرى، اما السحب من تلك الصنادیق فیأخذ اشكال عدة منها السحب في حالة انخفاض الایرادات 
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عن تقدیرات الموازنة العامة، او یترك للسلطات المالیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسحب، اما قرارات 
استثمار اموال تلك الصنادیق فتختلف في البلدان، اذ یقتصر بعضها على الاستثمار في الخارج بأدوات 

ق، وبعظها الاخر یتم استثمار موارده وآجال یتم تحدیدها او تترك لاجتهادات القائمین على تلك الصنادی
.250): ٢٠٠٩في الداخل والخارج (المنیف، 

ویمكن القول ان هذا الانموذج من صنادیق الثروة السیادیة یعمل على تحقیق الاستقرار المالي الذي 
یث لا تسعى الیه السیاسة المالیة للبلد من خلال دعم الموازنة العامة في اوقات انخفاض اسعار النفط  بح

تتعطل برامج وخطط تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الضروریة للبلد، بینما یعمل هذا النوع في اوقات 
ارتفاع اسعار النفط على الحد  من الضغوط التضخمیة واحتمال ارتفاع سعر الصرف من خلال تعقیمه 

ستقرار شبه الدائم في لأثر الزیادة الكبیرة في عائدات النفط على الطلب المحلي، و بذلك یتحقق الا
السیاسة المالیة العامة للبلد والوضع الاقتصادي عموما

:: الصنادیق السیادیة الغاطسةالمقترح الثاني
تمثل الصنادیق السیادیة الغاطسة في المالیة الحدیثة وسیلة تمكن منظمات الاعمال والحكومات من ایداع 

الدیون او لإطفاء كلفة المعدات الرأسمالیة عند اندثارها جزء من الاموال وتجمیعها بمرور الزمن لإطفاء 
)، فهو صندوق تجمیعي للأصول النقدیة لتمكن الحكومات من ١: ٢٠١٧الفني او التكنولوجي (صالح،

اعادة شراء دیونها كلا او جزء بأسعارها السائدة او اسعارها التفضیلیة فضلا عن قیامها بتغطیة 
ط من الخسائر التي تعترض تلك الحكومات او المنظمات. المصروفات الرأسمالیة والتحو 

وتشیر بواكیر الفكر الاقتصادي للتنمیة ان ثروة الامم تقاس بثلاث عناصر اولهما: رأس المال البشري 
والاستثمار فیه، والعنصر الثاني هو رأس المال الاجتماعي الثابت، والذي یتفرع الى فرعین هما رأسمال 

لیه بالبنى التحتیة المادیة المتكونة من شبكات الكهرباء والنقل والاتصالات وغیرها، اقتصادي او یطلق ع
ویتمثل الفرع الاخر برأسمال الاجتماعي الذي قوامه المؤسسات القانونیة والصحیة والتعلیمیة والمصرفیة 

السلع والخدمات وغیرها، فضلا عن تكوین الرأسمالي المادي الثابت المرتبط بنشاطات الانتاج المباشر من
كالقطاعات الصناعیة وغیرها، بینما ینصرف العنصر الثالث من مقاییس الثروة الى الموارد الطبیعیة 
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تریلیون دولار وعلى الرغم من ١٢ومخزوناتها المتمثلة بالاحتیاطات النفطیة والتي تزید في العراق عن 
العنصرین الاخرین ولاسیما تدهور رأس المال كون العراق غني بالعنصر الثالث الا انه یفتقر نسبیا الى

الاقتصادي الثابت او ما یسمى بالبنیة التحتیة المادیة والدمار الحاصل فیها.
وعلى اثر ذلك، فأن تدفقات الدخل الوطني الموجبة والناجمة عن الاستثمار في الموارد الطبیعیة لا یمكنها 

ة الرأسمالیة المادیة مالم تتوافر تراكمات مالیة قویة، فأن ان تغطي النمو السالب في الخزین الثابت للثرو 
هذا الوضع التمویلي الصعب یفرض على العراق استخدام الیة الدفع الاجل في مشروع قانون البنى 
التحتیة، فلابد من التعرف على مقیاس الرافعة المالیة في العراق او طاقة تحمل الدین العام والتي تمثل 

م الى الناتج المحلي الاجمالي، والغرض من هذا المقیاس هو معرفة القدرة على مواجهة نسبة الدین العا
)، ویمكن ٢-٢٠١٢:١الالتزامات دون ان یضر ذلك بسلامة وصحة النمو الاقتصادي (صالح، 

للصنادیق السیادیة الغاطسة حل هذه المشكلة من خلال تمویلها بالمخصصات السنویة لإنجاز مشاریع 
من %٥٠التحتیة في الموازنة العامة وان یكون هناك سقف ادنى لأموال الصندوق والبالغة البنى 

التكالیف المخصصة للمشاریع المقرر انجازها في السنة المالیة الواحدة، وكلما وصلت موارد الصندوق 
یة الاقتراض، الى حدها الادنى یتم رفدها بالسیولة اللازمة لرفعها الى ما فوق الحد الادنى من خلال آل

حیث یعمل الصندوق كضامن وممول للمشاریع الاستثماریة من دون تعرضها للتوقف او التأخیر الزمني، 
وان یتم الاقتراض من البلدان التي تنفذ شركاتها (المقاولین الاجانب) المشاریع الاستثماریة في العراق، 

راء عدد قلیل من السندات لسداد فوائد ویستطیع الصندوق اعادة استثمار هذه الاموال المقترضة في ش
من مخصصات %٥٠الصندوق والبالغة ) یوضح السقف الادنى لأموال ٨القروض والتزاماتها. والجدول (

(على افتراض ان ٢٠٠٧بحال تم انشائه منذ سنة الاقالیم والمحافظات في الموازنةاعمار وتنمیة مشاریع 
- مخصصاتها المقررة في الموازنة العامة). وفیما یلي:تكالیف انشاء المشاریع التنمویة تعادل 
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-٢٠٠٧مخصصات الصندوق السیادي الغاطس من موازنة العراق الاتحادیة للمدة ()٨(جدول
(ملیار دینار))٢٠١٦

السنوات
مخصصات اعمار وتنمیة مشاریع 
الاقالیم والمحافظات بما فیها اقلیم 

كردستان في الموازنة العامة

من مخصصات ٪٥٠بة تحویل نس
اعمار وتنمیة مشاریع الاقالیم 
والمحافظات الى الصندوق السیادي 

الغاطس

معدل نمو 
مخصصات 

الصندوق السیادي 
الغاطس

200730001500 -
20084590229553%
200928721436-37%
201026541327-7%
20112664133237%
20121072536-59%
201372563628576%
20147412370621%
201535001750-52%
20161244622-64%

من اعداد الباحثة بالاعتماد على: -المصدر:
وزارة المالیة، دائرة الموازنة العامة، الموازنة العامة لسنوات مختلفة.-

ووفاقاً قانون الموازنة الاتحادیة یتم توزیع مخصصات اعمار وتنمیة مشاریع الاقالیم والمحافظات حسب 
عدد سكان كل محافظة، حیث یقوم المحافظ بتقدیم خطة اعمار المحافظة والاقضیة والنواحي التابعة لها 

مجالس الاقضیة للمصادقة علیها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل
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والنواحي الى وزارة التخطیط الاتحادیة لغرض دراستها والمصادقة علیها على ان تأخذ بنظر الاعتبار 
المناطق الاكثر ضررا داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصیصات المحافظة على الاقضیة والنواحي 

یة التي تستفید منها اكثر من ناحیة المرتبطة بها حسب النسب السكانیة بعد استبعاد المشاریع الاستراتیج
من مخصصات المحافظة، الا ان هذه %٢٠وقضاء، وان لا تزید كلفة المشاریع الاستراتیجیة عن نسبة 

النسبة غیر كافیة للنهوض برأس المال الاقتصادي للبلد وتنمیة البنى التحتیة والذي تعم فوائده جمیع 
)، وهنا یأتي دور الصنادیق السیادیة الغاطسة التي ٥: ٢٠١٥ة،مناطق المحافظة (قانون الموازنة الاتحادی

% من مجمل مخصصات تنمیة الاقالیم والمحافظات والتي بدورها تمول شركات ٥٠یخصص لها 
المقاولات الاجنبیة لإعادة اعمار المشاریع الاستراتیجیة في جمیع محافظات العراق مع الاخذ بنظر 

حافظة ونسبتها السكانیة، والنسبة المتبقیة توزع على مجالس الاعتبار درجة حرمان وتضرر كل م
المحافظات وطبقا للاعتبارات المذكورة. ویمكن القول ان الصندوق السیادي الغاطس سوف یلعب دور 

المستثمر الخارجي وفقا لمعاییر الكفاءة بعیدا عن اطر الموازنة العامة غیر الكفؤة في الاستثمار العام.
رؤیة مستقبلیة مستحدثة للنهوض بواقع البنى التحتیة الغاطسم، یمكن عد الصندوقوفي ضوء ما تقد

للبلد من خلال تولید تكامل تمویلي سائل یوازي سحب استحقاقات القروض الجسریة المقدمة من الجهات 
الدولیة المؤتلفة والمنفذة للمشاریع بصورة دوریة، الامر الذي یخفض من كلفة الاقتراض ویحوله الى دین 

تسهیلات المضمونة بتدفقات سائلة یوفرها الصندوق المذكور.الى الأقربامتیازي 
:المقترح الثالث: صندوق الاجیال (المستقبل)

یعد موضوع ادارة العوائد النفطیة على المدى الطویل ضروریا لتحقیق التنمیة المستدامة والعدالة بین 
ثلة بتذبذب الایرادات النفطیة الاجیال، فألى جانب معضلة المالیة العامة في البلدان النفطیة والمتم

وابعادها التنمویة، هناك معضلة اخرى تعاني منها تلك البلدان وهي الاستعداد لعصر ما بعد نضوب 
النفط، لذلك تعمل حكومات البلدان النفطیة على ادخار جزء من الایرادات النفطیة الانیة وتنمیتها 

الاجل الطویل، وهذا یتم من خلال انشاء صندوق بالاستثمار لتشكل دخلا بدیلا للنفط عند نضوبه في 
: ٢٠١٥یهدف الى ادخار جزء من الایرادات تعرف بصندوق الاجیال او صندوق الادخار (ابراهیم، 
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% من مجمل ١٠)، ویتم تمویل صندوق الاجیال من خلال استقطاع نسبة لا تقل عن ٢٠٣-٢٠٢
یر التمویل المركزي المحلي اللازم لتفعیل المشاریع الایرادات النفطیة سنویا، بحیث یتمكن من خلالها توف

ذات الجدوى والمردود السریع، وتنشیط القطاعات البدیلة للنفط من خلال الاهتمام بمشروعات البنیة 
الاساسیة للقطاعات البدیلة، والتي تحقق الاضافة المؤكدة للناتج المحلي الاجمالي للبلد، وتتطلب عملیة 

جراء عدة دراسات معمقة قبل الشروع بتنفیذه منهاانشاء هذا الصندوق ا
محاولة دراسة العوائد المتوقعة في المستقبل من القطاعات التي یمولها صندوق الاجیال ومقارنتها -

بالموارد المطلوبة منه .
دراسة آثار استثمارات الصندوق على السیاسة النقدیة للبلد كتأثیراتها على سعر الصرف والصدمات -

كالصدمات المرجح انتقالها الى القطاع الحقیقي .النقدیة
العمل على تحقیق التنسیق المالي من خلال تجاوز خط التصادم الانمائي ضمن الاموال المخصصة -

لصندوق الاستقرار المالي، وعلى الرغم من ان الوظیفة الاساسیة للصندوق هو دعم الموازنة العامة 
الاعتبار مدى الفاعلیة الاقتصادیة في المشروعات البدیلة، للاقتصاد، الا انه یجب ان یأخذ بنظر

والمؤمل اعتمادها بوصفها بدائل یمكن من خلالها تحقیق درجة مقبولة من التنویع الاقتصادي، لان وجود 
الصندوق مع تزاید الاعتماد على النفط یقلل من قدرته على تحقیق مستوى التنمیة المطلوب باعتباره هدفا 

)٢٠١٣١٩:نسیق المالي ( كاظم وآخرون، نهائیا للت
وفي ضوء ما تقدم، یمكن القول ان اهمیة صنادیق الاجیال لا تقتصر على تحقیق الانصاف بین الاجیال 
من خلال تراكم وفورات حیویة للأجیال القادمة، ولكنها تعمل ایضا على تحقیق الاستقرار للاقتصادات 

لغنیة بالموارد الطبیعیة عن طریق تنویع مصادر دخلها من خلال التي لا یمكن التنبؤ بها في البلدان ا
تبنیها سیاسات استثماریة طویلة الاجل، فبواسطة هذا النوع من الصنادیق یكون البلد قادراً على تحویل 
عائدات النفط الى اشكال اخرى اكثر استدامة من الثروة، من خلال خلق قاعدة اوسع للنمو الاقتصادي، 

ها تعمل على تحضیر البلد لزمن ما بعد النفط في المستقبل، ولتجنب تلكؤ تنفیذ المشاریع اي بمعنى ان
لها في ذات الابعاد التنمویة طویلة الاجل ینبغي انشاء مصرف تنموي براس مال كبیر لیكون ممول بدیل 
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حال تأخر اقرار الموازنة.
:الاستنتاجات والتوصیات-

:الاستنتاجات
ومجال عملها، ونوع من بلد الى الاخر من حیث مصادر دخلها، تختلف صنادیق الثروة السیادیة .١

حمایة او مجموعة من الاهداف، منها أكثراو والهدف من انشائها فقد تحقق هدف واحداستثماراتها، 
نادیق الاستقرار، الموازنة العامة والاقتصاد المحلي من تقلبات الدورة الاقتصادیة (الرواج او الكساد) كص

و لتوفیر نفقات التقاعد او لتحقیق مبدأ العدالة التوزیعیة بین الاجیال الحالیة والقادمة كصنادیق الاجیال، ا
.كصنادیق المعاشات التقاعدیةللمسنین 

التي تتمیز بأصولها هي من نوع صنادیق الاستقرار العامةان الصنادیق السیادیة الداعمة للموازنة.٢
السیولة وانخفاض معدلات العائد والمخاطرة فیها نضرا لقصر افاقها الاستثماریة وسیولتها العالیة .عالیة 

یلاحظ الارتباط الحاد لمعدل 2015-2004)عند التمعن في بعض مؤشرات الاقتصاد العراقي للمدة (.٣
وبقائه رهینة للتقلبات مؤشر عن احادیة هذا الاقتصاد النفطیة وهوبالأسعارنمو الناتج المحلي الاجمالي 

، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ودرجة الانكشاف الكامل على العالم الخارجي كل السعریة
هذه المؤشرات دلیل على الاختلالات الهیكلیة العمیقة التي یعاني منها الاقتصاد العراقي بشكل عام.

استحواذ الایرادات النفطیة على النسبة الاكبر من تبین من التحلیل المالي للموازنة العامة في العراق .٤
متوسط نسبتها من الایرادات العامة خلال المدة رنة بالإیرادات الاخرى، حیث بلغ الایرادات العامة مقا

توسع النفقات العامة بشكل عام وهیمنة قابلها من الجانب الاخر للموازنة)، ٪٩٣,٧) (٢٠١٦-٢٠٠٤(
) مقارنة ٪٧٢،٦فقات العامة بشكل خاص خلال نفس المدة وبمتوسط نسبة (النفقات التشغیلیة على الن

بنسبة النفقات الاستثماریة المتواضعة وهو دلیل على ریعیة الاقتصاد العراقي واختلال الهیكل الإیرادي 
والانفاقي للموازنة العامة.

تعاظم ظاهرة العجز تعاني الموازنة العامة العراقیة من مشاكل جمة ساهمت بطریقة او بأخرى في.٥
، فضلا عن في تكوین الایرادات العامةالاعتماد المفرط على الایرادات النفطیة المالي الذي تعاني منه ك
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توسع النفقات الامنیة ، و في تمویل الموازنة العامةضعف مساهمة الایرادات السیادیة من ضرائب ورسوم
عن بدائیة نوعیة الموازنة المستخدمة في الاعداد.ضلا، ففقات الامنیة الاستثماریةالتشغیلیة وانكماش الن

ان العجز المتفاقم والمستمر الذي تعاني منه الموازنة وعدم الترشید في استخدام الفوائض النفطیة في .٦
اوقات الفائض بل تدویرها الى سنوات لاحقة نتج عنها موازنات انفجاریة وما تخلف عنها من توسع 

الانفاق العام.
:التوصیات

السعي الى تنویع مصادر ایرادات تمویل الموازنة العامة وفك ارتباطها المفرط بالقطاع النفطي بشكل .١
لعام ٢٢(رقم وتفعیل قانون الضرائب الجمركیة خاص من خلال اصلاح النظام الضریبي بشكل عام

ومنظم من ) من خلال اعداد دراسة جدوى اقتصادیة لتطبیق هذا القانون حتى لو بشكل تدریجي٢٠١٠
التصاعدي للإیرادات السیادیة محل الایرادات النفطیة.قبل وزارة المالیة لضمان الاحلال

یجب اتباع نمطین من الاستثمارات للفوائض النفطیة في صندوق الاستقرار المالي لضمان توفیر .٢
الاسعار النفطیة، التمویل اللازم للموازنة العامة وعدم رضوخها لظاهرة العجز المالي في اوقات انحدار

ویقوم النمط الاول على اساس استراتیجیة الاستثمار منخفضة العائد والمخاطرة لتغطیة النفقات التشغیلیة 
على المدى القصیر، بینما یتبنى النمط الثاني استراتیجیة الاستثمار مرتفعة العائد والمخاطرة لمواجهة اثار 

یل. اي یعمل هذا الصندوق على دعم الموازنة في اوقات انهیار اسعار النفط عالمیا على المدى الطو 
انخفاض اسعار النفط بحیث تمنع توقف البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة الضروریة للبلد، بینما یعمل في 

اوقات ارتفاع الاسعار على الحد من الضغوط التضخمیة وامتصاص حالات ارتفاع اسعار الصرف.
ندوق بلاد الرافدین المقترح الذي ینبغي ان یحدد صلاحیات ضرورة الاسراع بتشریع قانون ص.٣

ومسؤولیات السلطات المختلفة المسؤولة عن تمویل وادارة وتنفیذ استراتیجیات الصندوق الاستثماریة من 
الفعلي تقدیري في قانون الموازنة والسعرخلال تحویل الفوائض المالیة المتحققة من الفرق بین السعر ال

العامة في حال هبوط اسعار النفط ولو على ان استمرار تمویل نفقات الموازنةندوق لضمالى حساب الص
المدى القصیر.
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ینبغي اعادة النظر بأهمیة انشاء منظومة متكاملة من صنادیق الثروة السیادیة  فعلى الرغم من .٤
قیق التنمیة المستدامة اهمیة صندوق الاستقرار المالي الداعم للموازنة العامة الا انه یعجز لوحده من تح

للبلد بدون مساندة الصندوق السیادي الغاطس الذي یعمل على تأهیل البنیة التحتیة للبلد وتوفیر بیئة 
استثماریة مناسبة و جاذبة للاستثمار الاجنبي من جهة ومشجعة للاستثمار المحلي من جهة اخرى لتنویع 

لهولندي التي نخرت الاقتصاد العراقي ، فضلا مصادر دخل البلد والتخفیف من حدة تداعیات المرض ا
عن مساندة صندوق الاجیال له الذي یحفظ حقوق الاجیال القادمة من الثروة الناضبة كما یعمل على 

تنویع مصادر الدخل للبلد من خلال تبنیه سیاسات استثماریة ضخمة وطویلة الاجل.
قاتها في اوقات الصدمات النفطیة فقط، انما ان دعم الموازنة العامة لا یتم من خلال الاستجابة لنف.٥

یتطلب الامر ایضا ان تدعم الموازنة نفسها ذاتیا من خلال ترشید الانفاق العام وترتیب اولویاته ورفع 
مستوى الكفاءة في توظیف المخصصات الاستثماریة للموازنة العامة والتخلي عن موازنة بنود التقلیدیة 

الموازنة الاتحادیة للبلد كالمزج بین موازنة بنود وموازنة البرامج والاداء في وتبني  اكثر من نوع في اعداد
اعداد الموازنة التشغیلیة، وانتهاج اسلوب الموازنة التعاقدیة في تنفیذ الموازنة الاستثماریة للبلد  للوصول 

.في ادارة اموال البلدالى حالة تخصیص الامثل للموارد الاقتصادیة ومنع حالة العشوائیة والتبذیر والفساد
الهوامش:

تتضمن البنود الفرعیة ورموزها الرقمیة والاقسام والفصول یقصد بجداول تعریفة الرسوم الجمركیة الجداول التي ١
والملاحظات والبنود الفرعیة وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الجمارك العالم.
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